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 ص   ّ ملخ  

تشرین   ٢٩عتراف بها "كدولة مراقب غیر عضو في الأمم المتحدة" بتاریخ انضمت فلسطین بعد الا 
إلى عدد من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي رتب علیها التزامات   ٢٠١٢الثاني 

" مةءدولیة ومن ضمنها "الموا                    ٕ                                                 دولیة وأخرى وطنیة. وا ن البحث في مدى احترام دولة فلسطین لالتزاماتها ال
یثیر   ،ىبین التشریعات الفلسطینیة والدولیة الاتفاقیة، والالتزامات الأخرى المتعلقة بتقدیم التقاریر والشكاو 

؛ في ظل تنوع المصادر الدستوریة التي تحكم النظام القانوني الفلسطیني، والتي تخلو من      ً طویلا      ً جدلا  
وفي ظل اختلاف توجهات المحكمة  ، نيلوطالإشارة الصریحة لمكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام ا

لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث الإنجازات والإخفاقات التي  . الدستوریة العلیا الفلسطینیة ذات العلاقة
ترتبت على انضمام فلسطین إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتحدید 

تفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب "إ ، و"ضد المرأة تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز"إ
 " والبرتوكول الملحق به. أو اللاإنسانیة أو المهینة المعاملة أو العقوبة القاسیة

النظام الدستوري الفلسطیني، العلاقة بین القانون الدولي والداخلي، الاتفاقیات الدولیة  كلمات الدالة:ال
 لتزامات الدولیة.المتعلقة بحقوق الإنسان، الا 
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Abstract 

On 29 November 2012, the UN recognized Palestine as a non-member 
observer state. Following its recognition, Palestine acceded to several 
international human rights treaties, triggering both international and domestic 
obligations. The examination of Palestine’s level of adherence to its domestic 
obligations has been the subject of long-standing controversy, particularly in 
light of the various constitutional sources governing the Palestinian legal 
system. Such sources lack explicit reference to the status of international 
treaties in the Palestinian domestic system. On the other hand, the Supreme 
Constitutional Court presented different positions to illustrate such status in its 
relevant decisions. Hence, this study examines the accomplishments and 
shortcomings deriving from Palestine’s accession to several international 
human rights treaties, particularly the Convention on the Elimination of all 
forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Convention 
against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CAT), in addition to its Optional Protocol to the Convention 
Against Torture (OPCAT).  
Key Words: Palestinian Constitutional System; International Law , Domestic 

Law, International Human Rights Treaties; Treaty-Based 
Obligations on States. 
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 : مة   ّ مقد  ال

تهتم العدید من الاتفاقیات الدولیة بتنظیم حالة حقوق الإنسان بتفصیلاتها، وتتضمن العدید من 
إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من الحمایة. وتعتبر الاتفاقیات  بمجملها القواعد القانونیة الدولیة الهادفة

مة بالتشریعات الوطنیة، التي تزداد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان أحد مصادر الحقوق والحریات المنظ
انضمام الدولة أو مصادقتها على الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بهذه الحقوق، وما یتبعها  بعد  أهمیتها

 من التزامات دولیة وأخرى وطنیة. 

بعد الاعتراف بها "كدولة مراقب غیر عضو في   )١( فلسطین لمثل هذه الاتفاقیات،وقد انضمت 
وبشكل تشترط الاتفاقیات  وذلك لأن هذه )٣( .٢٠١٢تشرین الثاني من العام  ٢٩بتاریخ  )٢( ة"الأمم المتحد 

 
                                             ً                                                          اهتمت منظمة التحریر الفلسطینیة وباعتبارها شخصا  من أشخاص القانون الدولي العام، بصفتها حركة تحریر وطنیة، )١(

الثنائیة والجماعیة التي تندرج ضمن الهدف الأساسي الذي تسعى إلى تحقیقه،  بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة
والمتمثل بالحق في تقریر المصیر، مع العدید من أشخاص القانون الدولي العام، ومنها ما یهتم بتنظیم الكفاح المسلح 

ید حول الشخصیة القانونیة  ٕ                                                                          وا دارته، وكذلك بعض الاتفاقیات التي تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني. للمز 
الدولیة لمنظمة التحریر، انظر: قاسم، أمین. "الوضع القانوني لمنظمة التحریر الفلسطینیة: دراسة في القانون الدولي  

؛ علوان، محمد. "حق تقریر المصیر ٢٨-٢٤)، ١٩٨١(  ١١٤(فلسطین)، عدد مجلة الشؤون الفلسطینیة العام". 
  ٢، عدد ٨(الكویت)، مجلد  مجلة الحقوقرارات الأمم المتحدة واتفاقات كامب دیفید". للشعب العربي الفلسطیني بین ق

)٣٢٧-٣١٣)،  ١٩٨٢ . 
) دولة لصالح هذا القرار، وعارضته تسع دول (كندا، جمهوریة  ١٣٨صدر هذا القرار بأغلبیة ساحقة بعد أن وافقت (  )٢(

، وبنما، والولایات المتحدة الأمریكیة)، كما وامتنعت إحدى التشیك، إسرائیل، جزر مارشال ومیكرونیزیا، وناورو، وبالاو
وأربعون دولة عن التصویت على القرار. للمزید حول الشروط الموضوعیة والشكلیة للعضویة في الأمم المتحدة انظر: 

محمد،  ؛ الدقاق، ٤٠٧-٣٠٩)، ١٩٩٠(القاهرة: دار النهضة العربیة،  المنظمات الدولیةسرحان، عبد العزیز سرحان. 
منظمة  ؛ أبو الوفا، أحمد. ٥٦-٤٩)، ١٩٩٠(مصر: الدار الجامعیة،  المنظمات الدولیة المعاصرةومصطفى حسین. 

 . ١٢٤-١٠٨)، ١٩٩٧(القاهرة: دار النهضة العربیة،  الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإقلیمیة
لفلسطینیة المكتسبة وامتیازاتها ودورها في الأمم ُ                                                           م نحت فلسطین هذا المركز مع عدم المساس بحقوق منظمة التحریر ا)٣(

ً                       ُ                                                                المتحدة بصفتها ممثلا  عن الشعب الفلسطیني. وی منح مركز المراقب غیر العضو في الأمم المتحدة بالعادة للدول التي                     
ا، أو لا ترغب بالانضمام إلى الأمم المتحدة كعضویة كاملة، أو لم تتمكن من ذلك لأسباب سیاسیة تتعلق بالدولة ذاته

لأسباب مؤقتة كصدور قرار التصویت في مجلس الأمن ضد حصولها على العضویة الكاملة. وتتمتع دولة فلسطین  
ببعض الحقوق والامتیازات التي تتلاءم مع الصفة الممنوحة لها كدولة غیر عضو في الأمم المتحدة، والتي یمكن 

لمتحدة، والمذكرة المعدة من المكتب القانوني للأمم المتحدة  الاستدلال علیها من التقریر الخاص للأمین العام للأمم ا 
                                                                                         ً             بخصوص المركز الجدید لفلسطین، والممارسة الدولیة للكرسي الرسولي التي تتمتع بذات المركز؛ نظرا  لخلو میثاق 

 الأمم المتحدة من تنظیم ذلك.
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دون اشتراط تمتعها بالعضویة الكاملة   )١(صریحفي الجهة التي ترغب بالانضمام إلیها توافر صفة الدولة،
تي انضمت إلیها  بلغ عدد الاتفاقیات الدولیة القد و  )٢( في الأمم المتحدة، كما هو الحال في فلسطین.

) اتفاقیة، معظمها تتعلق بحقوق  ٩٥( ٢٠١٩تشرین الثاني ١٠فلسطین نتیجة لهذا الاعتراف حتى تاریخ 
 الإنسان وحریاته. 

تزامات على المستوى الدولي، كأن یتم  لإن هذا الانضمام یلقي على عاتق فلسطین العدید من الا
  ؛ والتزامات أخرى على المستوى الوطني . ً ا            ّ اقیات وطنی  تقدیم تقاریر توضح التقدم المحرز لإنفاذ هذه الاتف

الأمر الذي  . القواعد الدستوریة حددهلما ت      ً ، وفقا  نظامها القانوني من ً  ا  هادفة إلى جعل الاتفاقیات جزء
نظامها الدستوري من أي  لخلو یخلق إشكالیات متعددة بتنفیذ هذه الاتفاقیات في الحالة الفلسطینیة، 

حیث اكتفى القانون   نون الدولي، وبالتحدید تلك المتخصصة بالاتفاقیات الدولیة.قواعد متعلقة بالقا
بتشجیع السلطة الفلسطینیة على الانضمام إلى   )٣( )،١٠/٢الأساسي الفلسطیني المعدل في المادة (

ع  الإعلانات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة التي تحمي حقوق الإنسان، دون أن یحدد الجهة المختصة بتوقی
 )٤( هذه الاتفاقیات أو التصدیق أو الآثار القانونیة المترتبة على الانضمام أو التصدیق.

لذلك جاءت هذه الدراسة لبحث الإشكالیة المرتبطة بمكانة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق  
، وفي  الإنسان في النظام القانوني الفلسطیني، الذي یخلومن أي إشارة صریحة لهذه المكانة من جهة

 ظل توجهاتالقضاء الدستوري الفلسطیني ذات العلاقة من جهة أخرى. 

تأتي الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتیة: ما مكانة الاتفاقیات الدولیة في الأنظمة القانونیة  
الوطنیة بشكل عام وفي النظام القانوني الفلسطیني بشكل خاص؟ وما طبیعة الالتزامات المترتبة على  

ر انضمامها إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان؟ ما الآثار القانونیة المترتبة على  فلسطینإث

 
فلسطین من عدمها في الأمم المتحدة،   للتعرف على كافة النقاشات التي تمحورت حول انطباق مفهوم الدولة على )١(

 انظر:
Report of the Committee on the Admission of new members concerning the application of 
Palestine for admission to membership in the United Nations. 11 November 2011. 
(S/2011/705). 

 بشكل صریح على "هذه الاتفاقیة متاحة لتوقیع أي دولة".معظم اتفاقیات حقوق الإنسان نصت و  )٢(
 . وسیتم الإشارة إلیه فیما بعد، "القانون الأساسي".  ٥، ص ١٩/٠٣/٢٠٠٣الوقائع الفلسطینیة، عدد ممتاز، في   )٣(
نظام  لم یرد في نصوص المیثاق الوطني لمنظمة التحریر الفلسطینیة، أي إشارة لمكانة الاتفاقیات الدولیة في ال )٤(

 القانوني الفلسطیني.
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بمكانة الاتفاقیات الدولیة بالنسبة للتشریعات الفلسطینیة   ةتوجهات المحكمة الدستوریة العلیا المتعلق
 والالتزامات الدولیة؟ 

متعلقة بحقوق الإنسان، دون غیرها من  تسلط هذه الدراسة الضوء على الاتفاقیات الدولیة ال
)، ویعتمد البحث بشكل أساسي  ٢٠١٢الاتفاقیات، وبالتحدید تلك التي انضمت إلیها فلسطین بعد عام (

واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره   )١(على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة "سیداو"،
كحالة   )٣( والبرتوكول الملحق بها، )٢( و اللاإنسانیة أو المهینة،من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أ

 دراسیة كلما تطلب الأمر ذلك؛ لارتباط هذه الاتفاقیات بحقوق الإنسان الأساسیة وتأصلها فیها.  

لأهداف هذه الدراسة؛ فقد ارتأینا الاعتماد على المنهجین الوصفي    ً ا  قعلى ما سبق وتحقی        ً وتأسیسا  
ستخدم المنهج الوصفي لاستعراض الآثار  ی أخرى.                             ً ، وعلى المنهج المقارن أحیانا   ً ا  ن والتحلیلي أحیا

القانونیة الدولیة المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، 
توریة في                                                             ُ                         ومكانتها في الأنظمة القانونیة المختلفة. أما المنهج التحلیلي ی ستعمل لدراسة النصوص الدس

الحالة الفلسطینیة ذات العلاقة وكذلك توجهات المحاكم على مختلف درجاتها، ومنها الدستوریة، وأثرها  
سیتم استخدام المنهج المقارن لدراسة    ً ا  على تحدید مكانة هذه الاتفاقیات في النظام الفلسطیني. وأخیر 

معها لتحدید مكانة الاتفاقیات الدولیة في  التي تعاملت  نماذج قانونیة من دول مختارة للاسترشاد بالطریقة
 نظامها القانوني الداخلي.

مبحثین؛ الأول بعنوان "العلاقة بین   وللوصول إلى الغایات المرجوة من الدراسة سیتم تقسیمها إلى
القانون الدولي والوطني" في مطلبین؛ الأول یعالج مكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني  

یدرس دور التوجهات القضائیة الفلسطینیة في تحدید مكانة الاتفاقیات الدولیة.وقد ف ، أما الثاني الفلسطیني
"الالتزامات المترتبة على انضمام فلسطین إلى الاتفاقیات الدولیة   ُ                                 ع نون المبحث الثاني من الدراسة بـ

 
، وسیتم الإشارة ٢٠١٤انضمت فلسطین إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في الأول نیسان  )١(

إلیها فیما بعد، باتفاقیة "سیداو". وتجدر الإشارة في ذات السیاق أن فلسطین تبنت اتفاقیة "سیداو" بالمصادقة الوطنیة  
بموجب قرار من مجلس الوزراء، بل وصادقت على الاتفاقیة المذكورة بإعلان أحادي الجانب  ٢٠٠٥الأولى عام 

. انظر: تقریر مؤسسة الحق المقدم إلى اللجنة المعنیة بالقضاء على  ٢٠٠٩) لعام ١٩بموجب المرسوم الرئاسي رقم (
 ). ٢٠١٨جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، بشأن التقریر الرسمي الأول لدولة فلسطین، (

انضمت فلسطین إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو  )٢(
 "مناهضة التعذیب".، وسیتم الإشارة إلیها فیما بعد، باتفاقیة ٢٠١٤في الأول نیسان المهینة، 

لتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  انضمت فلسطین إلى البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة ا )٣(
 ، وسیتم الإشارة إلیه فیما بعد، "برتوكول مناهضة التعذیب".٢٠١٧كانون أول  ٢٩أو اللاإنسانیة أو المهینة في 
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شریعات الوطنیة والاتفاقیات في مطلبین؛ الأول بعنوان المواءمة بین الت المتعلقة بحقوق الإنسان"، وجاء
 الدولیة واتخاذ التدابیر الوطنیة، أما المطلب الثاني منه فیعالج الالتزامات الدولیة الأخرى. 

 العلاقة بین القانونالدولي والوطني : المبحث الأول

  باحترام أحكام الاتفاقیة التي       ً تزاما  إن انضمام فلسطین إلى الاتفاقیات الدولیة یفرض علیها ال
نا لقانون                             ّ لمبدأین أوردتهما اتفاقیة فی                                                 ً فیها، وأن تتخذ كافة الإجراءات لتنفیذها، استنادا          ً حت طرفا  أصب

ویقصد به "الامتناع بصورة كاملة   )١( ، یتمثل المبدأ الأول بافتراض "حسن النیة"١٩٦٩المعاهدات لعام 
أما   )٢(من المعاهدة".عن القیام بأي عمل أو تصرف أو إجراء یحول دون تحقیق الغرض أو الغایة 

        ّ                                دون التذر ع بقانونها الداخلي بما یحتویه   )٣(المبدأ الثاني فیتجسد بالتزام الدولة باحترام المعاهدة وتنفیذها،
بما فیها  -مما یلزم الدول  )٤(من مبادئ دستوریة وتشریعیة لتبریر الإخفاق في تنفیذ التزاماتها الدولیة.

باتخاذ الإجراءات -الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان فلسطین التي انضمت إلى العدید من
من نظامها القانوني الداخلي، ویتطلب ذلك في بعض                                          ً القانونیة اللازمة لجعل هذه الاتفاقیات جزءا  

الأحیان المواءمة بین الأحكام المنظمة للاتفاقیات الدولیة والقوانین الداخلیة، وهو التزام وارد في معظم  
 ات حقوق الإنسان التي انضمت إلیها فلسطین. اتفاقی

                ً                                                                      یختص الدستور عادة  بوضع الحل الملائم لمشكلة العلاقة بین القانونین الدولي والداخلي، ویحدد 
                                                    ّ                                        كیفیة إدماج نصوص الاتفاقیات في القانون الوطني، ومن ثم  مكانتها داخل النظام القانوني الداخلي. 

ّ                 ه لا خلاف حول سمو  القانون الدولي والجدیر بالذكر في هذا السیاق بأن بما في ذلك الاتفاقیات -              
  تشریعیة وسواء أكانت قواعده دستوریة أ ، على القانون الوطني من وجهة نظر القانون الدولي -الدولیة

 )٥(قرارات إداریة. أو

 

 
ذ  ، ودخلت حیز النفا١٩٦٩/ ٢٢/٥) اعتمدت في ١٩٦٩               ّ                           ) من اتفاقیة فین ا لقانون المعاهدات للعام (٢٦انظر: المادة ()١(

 . ١٩٨٠/ ٢٧/١في 
 . ٤١٥)، ٢٠٠٣(عمان: دار وائل،  ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائیة: دراسة مقارنةالطراونة، محمد.  )٢(
 ). ١٩٦٩             ّ                            )، اتفاقیة فین ا لقانون المعاهدات للعام ( ٢٧انظر: المادة (  )٣(
 . ٢٥٦)،  ٢٠٠٣ل للنشر والتوزیع، (عمان: دار وائ القانون الدولي العام: المقدمة والمصادرعلوان، محمد.  )٤(
 . ٩٧-٩٣للمزید حول موقف المحاكم الدولیة في هذا الاتجاه، انظر: المرجع السابق،  )٥(
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یني،  لذلك سنحاول في هذا المبحث التعرض لمكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني الفلسط
والنظام الدستوري الفلسطیني بشكل   في المطلب الأول، من خلال استعراض موقف الفقه بشكل عام

الدستوریة الفلسطینیة ودورها في تحدید مكانة الاتفاقیات  خاص؛ ومن ثم یتم مناقشة التوجهات القضائیة
 الدولیة.

 سطیني مكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني الفل: المطلب الأول

إن الحدیث عن مكانة القانون الدولي بالنسبة إلى القانون الداخلي الفلسطیني، وطبیعة العلاقة 
بینهما، یستدعي بدایة استعراض النظریات الفقهیة التي أثیرت في هذا المجال، ومن ثم التعرض لموقف 

 ها، وفقا للتفصیل الآتي: لتحدید انطباق النظریات الفقهیة علیالأنظمة القانونیة ومنها الفلسطینیة، 

 موقف الفقه من علاقة القانون الوطني والدولي:  .١

انقسم الفقه في تحدید طبیعة العلاقة بین القانونین الوطني والدولي إلى اتجاهین رئیسین، أحدهما  
 . "نظریة التوفیق" ویتبنى بعضهم والآخر یعرف بـ "وحدة القانونین"، ُ                                 ی عرف بـ "نظریة ثنائیة القانونین"

التي   )١( إلى النظریات الوضعیة الإرادیة، یستند أنصار مذهب "ثنائیة القانون" أو "ازدواجیة القانون"
بشكل تام؛ فلا         ً وموضوعا                                                                 ً تقرر أن القانونین الدولي والداخلي مستقلان ومنفصلان عن بعضهما شكلا  

نسان أو تفسیرها، إلا إذا                         ّ                                              یمكن للقضاء الوطني أن یطب ق القواعد الدولیة، ومن ضمنها اتفاقیات حقوق الإ
التشریعات الوطنیة، كما ویمتنع القاضي الدولي من التصدي لتطبیق القواعد الداخلیة  من           ً أصبحت جزءا  

وتفسیرها إلا إذا اكتسبت وصف القواعد القانونیة الدولیة؛ الأمر الذي یترتب علیه انعدام قیام التنازع بین  
ویستند أصحاب هذه النظریة في تبني موقفهم إلى   )٢( .القانونین؛ لانفصال كل منهما عن الآخر

مجموعة من الأسانید، أهمها اختلاف مصدر كل من القانونیین؛ فالقانون الداخلي ینبع من الإرادة  
المنفردة للدولة، أي یصدر من سلطة تفوق المخاطبین بأحكامه، وتعبر عنها الدولة بالتشریعات الوطنیة، 

                                 ُ   ّ     ّ                                مد على الإرادة المشتركة للدول، فلا ی تصو ر تبن ي مصادر القانون الدولي بصورته  أما القانون الدولي فیعت
الصریحة (المعاهدات) أو الضمنیة (الأعراف) أو المفترضة (المبادئ العامة للقانون) إلا من خلال  

 
 . ٢٣)، ٢٠٠٦(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع، الوسیط في القانون الدولي العام علوان، عبد الكریم. )١(
بین النظامین في حالات محددة كالإحالة أو الاستقبال؛ فقد یحیل   یقرر أنصار مذهب الثنائیة إمكانیة نشوء علاقة )٢(

القانون الدولي مسألة معینة للقانون الداخلي لیفصل فیها، والعكس صحیح، كما وقد تستقبل قواعد القانون الداخلي  
(د.م: د.ن:   مبادئ القانون الدولي العام المعاصرقواعد القانون الدولي وتدمجها بنص صریح. انظر: عدس، عمر. 

)،  ٢٠٠٣(القاهرة: دار النهضة،  ي العامــمقدمة لدراسة القانون الدوللاح الدین.  ــ؛ عامر، ص٦٣-٦٢)، ١٩٩٥
١٤٠-١٣٩ . 
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  باختلاف موضوع كل من القانونین وأشخاصه  هذه النظریةتمسك أنصار كما و  )١(اجتماع إرادات الدول.
المخاطبین بأحكامه؛ فالقانون الدولي یهتم في الأساس بتنظیم العلاقات بین الدول وكذلك بینهم وبین  
أشخاص القانون الدولي العام، بینما ینظم القانون الداخلي العلاقات بین الأفراد في دولة معینة وكذلك 

 ا في الترتیب والهیكلیة الفنیة.      ً                                     وأخیرا  یتحقق الانفصال بین القانونین لاختلافهم .بینهم وبین حكومتهم

أما المذهب الثاني الذي یعرف بـ"وحدة القانون" أو "نظریة الوحدة"، فیرى أنصاره أن القواعد  
     ّ                                          ، ویسل م أنصار هذه النظریة بإمكانیة وجود تنازع       ً واحدا    ً ا        ّ قانونی        ً نظاما   القانونیة الدولیة والوطنیة تشكلان

فبعضهم یعتبر أن القانون الدولي  )٢( ر رجحان أحدهما على الآخر.بین القانونین، مع الاختلاف في تقری
الجزء الأسمى من قانون الدولة، لذلك على القاضي أن یطبق القواعد الدولیة عند تعارضها مع القواعد  
الوطنیة؛ لأن القانون الدولي یهتم برسم حدود الاختصاص الإقلیمي والشخصي لكل دولة من الدول، بل 

الكیان الدولي الذي ینطبق علیه وصف الدولة، الذي بموجبه تستطیعأن تمارس   ویتولى تحدید 
وفي اتجاه معاكس یرجح فقهاء آخرون القواعد الداخلیة على الدولیة عند  )٣(اختصاصاتها الداخلیة.

التعارض، على اعتبار أن القانون الدولي العام لیس سوى مجموعة من الالتزامات الدولیة الاتفاقیة، 
مد الدولة قدرتها على إبرام مثل هذه الاتفاقیات من دستورها الداخلي الذي یهتم بالعادة بتحدید مكانة  وتست

الاتفاقیات الدولیة، ومن ضمنها اتفاقیات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكذلك الجهات 
 )٤( المختصة بإبرامها.

 
                                      ً                                                                      تعرضت النظریة الثنائیة للانتقادات انطلاقا  من الأسباب ذاتها التي یستند إلیها الفقهاء في تأیید فكرتهم، منها وحدة  )١(

                                               ّ                         ختلاف في طبیعة القواعد في كل من القانونین، ومن ثم  تشابه الأشخاص المخاطبین أساس الإلزام، وعدم الا
                                                   ً      ّ ً                                                بأحكامه، أما الاختلاف في البنیان القانوني فلا یشكل خلافا  حقیقی ا ؛ لأنه یعود لحداثة القانون الدولي العام. انظر:  

مقدمة  ؛ عامر، ٥١-٥٠)، ١٩٩٧(دمشق: جامعة دمشق،  مدخل إلى دراسة القانون الدولي العامشكري، محمد. 
 . ٦٢ -٦١،  مبادئ القانون الدولي؛ عدس، ١٤٠-١٣٨، لدراسة القانون

 . ٢٥؛ علوان، الوسیط في القانون الدولي،  ٦٥-٦٤عدس، مبادئ القانون الدولي،  )٢(
یث النشأة مقارنة انتقد بعضهم هذا الاتجاه الفقهي كونه مخالف للحقائق التاریخیة، التي تثبت أن القانون الدولي حد )٣(

مع القانون الداخلي، بالإضافة إلى إنكاره لأوجه التمییز والاختلاف بین القانون الوطني والدولي. انظر: عامر،  
 . ٥٢؛ شكري، مدخل إلى دراسة القانون، ١٤٢-١٤١مقدمة لدراسة القانون، 

ات الدولیة باعتبارها المصدر الوحید من  نظریة الوحدة مع علو القانون الداخلي عند التعارض مع الاتفاقیتتعامل  )٤(
                                                                        ّ                           مصادر القانون الدولي العام، وكذلك تربط مصیرها بمصیر الدستور؛ الأمر الذي عر ضها للانتقادات، كما وتعتبر 
هذه النظریة أن القانون الوطني أساس الإلزام بالاتفاقیات الدولیة؛ الأمر الذي یتنافى مع القاعدة الدولیة "العقد شریعة 

 . ١٤٣متعاقدین". انظر: عامر، مقدمة لدراسة القانون، ال
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اء محاولین التوفیق بین النظریتین،  ، التي نادى بها بعض الفقه"نظریة التوفیق"ویجب ألا نغفل 
 )١(وبموجبها یحق للقاضي التنسیق بین القواعد الدولیة والوطنیة بما فیه مصلحة لبلاده.

 العلاقة بین القانون الوطني والدولي في الأنظمة القانونیة:  .٢

یخلو من أي قواعد متعلقة بالقانون الدولي وبالتحدید تلك   إن النظام القانوني الفلسطیني
المتخصصة بالاتفاقیات الدولیة؛ سواء المتعلقة بآلیات إنفاذ هذه الاتفاقیات أو مكانتها ضمن النظام  

.  ١) من القانون الأساسي الفلسطیني، التي اكتفت بالنص على: "١٠القانوني الداخلي، باستثناء المادة (
الوطنیة الفلسطینیة دون   . تعمل السلطة ٢حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ملزمة وواجبة الاحترام. 

فیمكن ملاحظة   )٢(إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثیق والدولیة التي تحمي حقوق الإنسان".
أن هذا النص سلط الضوء على أهمیة احترام فلسطین للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان  

حكام مرتبطة بالتزاماتها الدولیة الاتفاقیة أو  ودون إیراد أي أ والانضمام إلیها، دون إیضاح مكانتها،
وكذلك الأمر لم تتعرض النصوص الدستوریة في بعض الدول العربیة بشكل صریح لمكانة   العرفیة.

  تعرضت في بعض                                                                             ٕ   الاتفاقیات الدولیة ضمن نظامها القانوني، ومنها دولة الإمارات العربیة المتحدة، وا ن 
ضمن  فالمشرع الدستوري الإماراتي       ّ        التي شد د فیها الدولیة؛  حكام ذات علاقة بالمبادئلأنصوصها 

على احترام دولة الإمارات العربیة للمبادئ والقواعد القانونیة الدولیة في إطار علاقتها مع  ) ١٢المادة (
) من الدستور ذاته، فتقرر بأنه یقع على الاتحاد التزام باحترام  ٤٠جمیع الدول والشعوب، أما المادة (

                                              ً                                              القانونیة للأجانب المقیمین في إقلیم الدولة، وفقا  للحقوق والواجبات المقررة بالأعراف الدولیة أو  المراكز
                                                 ّ               فیها، دون تأثرها بما تقرره التشریعات الداخلیة، وشد دت على التزام                           ً الاتفاقیات التي أصبحت طرفا  

قواعد المتعلقة بالمراكز القانونیة  الإمارات العربیة بالقواعد الدولیة العرفیة والاتفاقیة، باعتبار أن ال

 
(الكویت)،  مجلة الحقوقوتعدیلاته".  ١٩٥٢المحامید، موفق. "القیمة القانونیة للمعاهدات في الدستور الأردني لعام )١(

 . ٤٣٦ )، ٢٠١١(  ٤، عدد ٣٥مجلد 
من النصوص الدستوریة؛ لما تتمتع به تسعى العدید من الدساتیر الوطنیة إلى تنظیم حقوق الإنسان وحریاته ض )٢(

هذه القواعد من مرتبة علیا تسمو على باقي التشریعات الوطنیة، ولما تتصف به النصوص الدستوریة من جمود، 
للمزید حول موقف الدساتیر العربیة من تنظیم الحقوق والحریات العامة المنظمة بموجب الاتفاقیات الدولیة، 

(الإمارات العربیة  مجلة الشریعة والقانونیم الدستوري للحقوق والحریات العامة". انظر: الركن، محمد. "التنظ 
 . ٤١٥-٤١٠)، ٢٠١٤( ٨المتحدة)، عدد 
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إضافة إلى ما سبق یمكن   )١( للأجانب المقیمین على أرض دولتها أعلى مرتبة من التشریعات الوطنیة.
ملاحظة أن النصوص الدستوریة الإماراتیة تتضمن العدید من النصوص التي تفید بضرورة مراعاة  

)، التي تؤكد تمتع  ٨حكومات، ومن ضمنها المادة (الالتزامات الدولیة من قبل الحكومة الاتحادیة وال
القانونیة        ً    انطلاقا  من                                               ً                         مواطني الاتحاد في الخارج بحمایة حكومة الاتحاد وفقا  للأصول الدولیة المرعیة، 

 ٕ                            وا ن لم تحدد بشكل صریح مكانة   فالنصوص الدستوریة في الإمارات العربیة المتحدة، )٢(الدولیة.
نوني الوطني، إلا أنها تعرضت لبعض الأحكام المرتبطة بالالتزامات  الاتفاقیات ضمن نظامها القا

 الدولیة.

بشكل مباشر القیمة القانونیة للاتفاقیات   ضمن نصوصها  ومن الدساتیر العربیة التي لم تنظم
) منه بتحدید آلیة نفاذ الاتفاقیات في  ٣٣)، الذي اكتفى بالمادة (١٩٥٨الدستور الأردني المعدل ( الدولیة

 )٣( ظام القانوني الأردني.الن

وفي اتجاه آخر نجد أن بعض الدساتیر العربیة والأجنبیة قد نظمت مكانة الاتفاقیات الدولیة ضمن  
نصوصها، فإما أن تكون مساویة للقوانین؛ الأمر الذي یترتب علیه سریان القاعدة اللاحقة في الوجود، 

 )٥( إضافة إلى الدستور المصري، )٤( نمساوي،وقد تبنى ذلك كل من الدستور الإیطالي والألماني وال

 
) من الدستور الإماراتي، على: "یتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحریات المقررة في ٤٠تنص المادة ( )١(

                            ً                                 تفاقیات التي یكون الاتحاد طرفا  فیها وعلیهم الواجبات المقابلة  المواثیق الدولیة المرعیة، أو في المعاهدات والا
 لها".

إن بعض التشریعات الوطنیة في الإمارات العربیة أكدت ضرورة احترام الالتزامات الدولیة وعدم مخالفتها، ومن  )٢(
التي تقع على السفن  ، وهي متعلقة بالجرائم ١٩٨٧لسنة  ٣) من قانون العقوبات الاتحادي رقم ١٨ضمنها المادة (

             ً           وتعدیلاته، وفقا  للقانون   ١٩٩٢لسنة  ١١) من قانون الإجراءات المدنیة رقم ٢٣٨والطائرات الأجنبیة؛ وكذلك المادة (
) من القانون الاتحادي  ٢٢المتعلقة بتنفیذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبیة، وكذلك المادة (  ٢٠٠٥لسنة  ٣٠رقم 
لمعاملات المالیة، وغیرها من النصوص التشریعیة. للمزید انظر: القاسمي، محمد.  بشأن ا ١٩٨٥لسنة  ٥رقم 

مجلة الأمن  "العلاقة بین القانون الدولي العام والقانون الداخلي: دراسة تطبیقیة على دولة الإمارات العربیة المتحدة". 
 . ١١٣-١٥٦)، ٢٠١٣( ٢، عدد  ٢١(الإمارات العربیة المتحدة)، مجلد  والقانون

. الملك هو الذي یعلن الحرب ویعقد الصلح ویبرم  ١على: " ١٩٥٨) من الدستور الأردني المعدل لعام ٣٣لمادة (ا )٣(
                                                             ً                     . المعاهدات والاتفاقات التي یترتب علیها تحمیل خزانة الدولة شیئا  من النفقات أو مساس ٢المعاهدات والاتفاقات. 

 إلا إذا وافق علیها مجلس الأمة". حقوق الأردنیین العامة أو الخاصة لا تكون نافذة

مجلة البحوث القانونیة واري، عبد االله. "القیمة القانونیة للمعاهدات الدولیة في الدساتیر الوطنیة: دراسة مقارنة". ه )٤(
 . ٢٧٧)،  ٢٠١٤(  ٥٥(الجزائر)، عدد   والاقتصادیة

 . ٢٠١٤)، الدستور المصري لعام ٩٣انظر: المادة (  )٥(
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 ۲۳ 

بینما فضلت بعض الدساتیر منح المعاهدات مرتبة أعلى من القانون،   )١( .١٩٦١والدستور الكویتي لعام 
 )٢( وفي حال التعارض بینهما ترجح القاعدة الواردة في المعاهدة كما الحال في الدستور الفرنسي،

ما لا یتعارض مع أحكام الدستور. أما الدستور الهولندي فقد تمیز  كل ذلك ب )٤( والبلغاري، )٣( والتونسي،
وهنالك بعض الدول التي میزت مكانة   )٥(عن هذه الاتجاهات ومنح المعاهدات مرتبة أعلى من الدستور.

) من الدستور ٥الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان، عن الاتفاقیات التعاقدیة الأخرى، ومنها المادة (
) التي اعتبرت أن المعاهدات والمواثیق الدولیة حول حقوق ٢٠١٥(المعدل  ١٩٨٨للعام  البرازیلي
 )٦( مساویة في المكانة للتعدیلات الدستوریة. الإنسان،

إن خلو النظام القانوني الفلسطیني من أي إشارة صریحة لمكانة الاتفاقیات الدولیة وبالتحدید تلك 
نظامه الوطني قد یثیر بعض الخلافات والاجتهادات في تحدید  المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته، ضمن 

التكییف القانوني للنصوص ذات العلاقة؛ الأمر الذي یدفعنا للبحث حول توجهات المحاكم العلیا بما  
فیها الدستوریة للاستدلال على هذه المكانة؛ باعتبارها الجهة المختصة بتطبیق الأحكام القانونیة على  

 ضة علیها، وتفسیر الغموض إن تطلب الأمر ذلك.النزاعات المعرو 

 دور التوجهات القضائیة الفلسطینیة في تحدید مكانة الاتفاقیات الدولیة : المطلب الثاني

لا یثور أي خلاف حول مكانة الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان عند وضوح النص  
الدستوریة من أي إشارة صریحة لهذه المكانة                                          ّ        الدستوري المنظم لهذه المكانة، وفي حال خلو  النصوص 

یتعین البحث في التوجهات الدستوریة والقضائیة، التي یمكن الاستدلال منها على التنظیم القانوني ذي  
 العلاقة.

 
. وكذلك أكدت العدید من  ١٩٩٢الذي أعید تفعیله عام  ١٩٦١)، الدستور الكویتي لعام ٧٠(  انظر: المادة )١(

؛ والمادة ١٩٥٩لعام  ١٧) من قانون إقامة الأجانب رقم ٢٦التشریعات الوطنیة الكویتیة التوجه ذاته، منها: المادة (
) من قانون  ٢٠٣، والمادة ( ١٩٦١ لعام  ٥) من قانون تنظیم العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبي رقم ٦٨(

؛ وغیرها كثیرة، للمزید حول موقف التشریعات الوطنیة والمحاكم  ١٩٨٠لعام  ٣٨المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 
مجلة                                                                                                    ً    النظامیة والإداریة الكویتیة انظر: العجمي، ثقل. "قواعد القانون الدولي في القانون الوطني: الكویت نموذجا ". 

 . ١٢٤-١٠٠)، ٢٠١١(  ١، عدد ٣٥ت)، مجلد (الكوی الحقوق
 . ٢٠٠٨والمعدل عام  ١٩٥٨)، الدستور الفرنسي لعام ٥٥(  انظر: المادة )٢(
 . ٢٠١٤)، الدستور التونسي لعام ٢٠نظر: المادة ( ا )٣(
 . ٢٠١٤المعدل عام   ١٩٩٣)، دستور الاتحاد الروسي لعام ٤/ ١٥المادة (  انظر: )٤(
 . ٢٠٠٨المعدل عام    ١٨١٥دولة هولندا لعام   )، دستور ٣/ ٩١انظر: المادة (  )٥(
 . ٢٠١٧، المعدل عام ١٩٨٨)، الدستور البرازیلي للعام ٥انظر: المادة (  )٦(
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 ۲٤ 

وفي الدول التي خلت نصوصها الدستوریة من أي إشارة صریحة لتحدید مكانة الاتفاقیات الدولیة 
أن النصوص                                                             ً اهمت المحاكم العلیا في إقرار هذه المكانة، فكما أسلفنا سابقا  ضمن منظومتها القانونیة، س

الدستوریة في دولة الإمارات العربیة لم تتعرض بشكل صریح لمكانة الاتفاقیات الدولیة ضمن نظامها  
ن  التي تطرقت للمبادئ والقواعد الدولیة العامة لدولة الإمارات، إلا أ  بعض المواد القانوني، باستثناء 

المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة أقرت في عدة قضایا دستوریة أولویة تطبیق نصوص الاتفاقیات  
الدولیة على نصوص القانون الداخلي، وقد جاء في أحد أحكامها "أنه من المقرر أن المعاهدات 

ّ  في المسائل التي بت                                                          ً                    والاتفاقیات الدولیة التي تنضم لها الدولة یسري تطبیقها عوضا  عن القانون المحلي                   
وكذلك  )١(       ٕ                                                                             فیها، وا ن رجوع القاضي لقانونه الوطني إنما یكون في حدود ما لم یرد به نص في المعاهدة".

نسترشد بما استقرت علیه اجتهادات محاكم التمییز الأردنیة، التي یخلو نظامها الدستوري من تنظیم  
ّ                         ي توصلت إلى سمو  الاتفاقیات الدولیة على  الت مكانة الاتفاقیات الدولیة ضمن منظومتها القانونیة               

ّ                                  ً                القوانین المحلیة، فقضت في بعض أحكامها أن : "المعاهدات والاتفاقیات تسمو مرتبة  على القوانین                                          
                                                                                 ّ       المحلیة، ولها الأولویة بالتطبیق عند تعارضها معها، لذلك لا یجوز الاحتجاج بأي قانون محل ي عند 

 )٢( تعارض أحكامه مع أحكام الاتفاقیة".

وعلیه یمكن الاستدلال على مكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني الإماراتي والأردني اللذین  
یخلوان من أي إشارة صریحة إلى هذه المكانة من خلال النصوص الدستوریة والقانونیة ذات العلاقة، 

 وكذلك توجهات القضاء بكافة أنواعه. 

الدراسة، فإن نظامها القانوني الذي یخلو من أي قواعد   أما بخصوص الحالة الفلسطینیة موضوع
متعلقة بالقانون الدولي، یثیر العدید من الإشكالیات المرتبطة بتنفیذ التزامات فلسطین الدولیة والمترتبة  
على انضمامها إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة، وذلك في ظل تعارض العدید من نصوص هذه  

 
، مشار إلیه في: ٣١/١٠/٢٠٠٦قضائیة، في  ٢٧لسنة  ٣٩حكم المحكمة الاتحادیة الإماراتیة العلیا رقم  )١(

ذات الاتجاه عندما قررت رفض بعض الطعون المتعلقة  . وقد ذهبت في١٥٠القاسمي، "العلاقة بین القانونیین"، 
) مدني كلي الشارقة بتطبیق الاتفاقیات الثنائیة ٥٨٨٦/٢٠١٦بتنفیذ حكم أجنبي، عندما قررت في الحكم رقم (

الخاصة بتنفیذ حكم أجنبي، حتى لو خالفت ما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة. مشار إلیه في: المرجع  
 . ١٤٥-١٤٣السابق، 

، منشورات مركز عدالة. للمزید انظر: ٢٢/٤/٢٠٠٤)، في ٤٣٠٩/٢٠٠٣تمییز أردني (الدائرة الحقوقیة)، رقم ( )٢(
 .٤٢٠المحامید، "القیمة القانونیة"، 
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 ۲٥ 

ات الوطنیة، أو عدم تنظیم بعضها الآخر من جهة، وفي ظل عدم التحفظ على  الاتفاقیات مع التشریع
 أي من بنود هذه الاتفاقیات من جهة أخرى. 

المحكمة  وفي حال استعراض التطبیقات القضائیة الفلسطینیة ذات العلاقة بالموضوع، نجد أن
في الطعن   ٢٠١٧شرین ثاني ت ١٩الدستوریة العلیا الفلسطینیة قد تعرضت في جلستها المنعقدة بتاریخ 

إلى مكانة الاتفاقیات الدولیة في النظام القانوني الفلسطیني، وذلك بعد  )١( )٢٠١٧/ ٤الدستوري رقم (
لما بدا لها من تعارض بین أحكام القانون الأساسي   )٢( إحالة الدعوى من محكمة صلح جنین،

                               ً الإداریة من رقابة القضاء، وفقا  الفلسطیني بكفالة حق التقاضي وحظر تحصین القرارات والأعمال 
) من القانون الأساسي، ونصوص اتفاقیة مقر رئاسة منظمة "الأونروا" في الضفة  ٣٠لأحكام المادة(

 الغربیة وقطاع غزة، لما تقرره هذه الاتفاقیة من حصانة للمنظمة من التقاضي أمام القضاء الفلسطیني. 

یحق لقاضي محكمة الموضوع النظامي أو  لاته،    ً                                      وفقا  لأحكام قانون المحكمة الدستوریة وتعدی
بعدم    ً ا  نمعی                                                                                 ً الإداري، وكذلك الهیئات الخاصة مثل القضاء العسكري، في حال استشعر أثناء نظره نزاعا  

للفصل في النزاع المعروض علیه، مع عدم لجوء أحد الخصوم                                 ً دستوریة نص في تشریع معین، ولازما  
           ٕ                                             في الدعوى وا حالتها إلى المحكمة الدستوریة صاحبة الاختصاص   إلى الدفع بعدم دستوریته، وقف النظر

 )٣(الأصیل في النظر بالدعوى. 

شروط الإحالة،                                                                    ً وبذلك أحال قاضي محكمة الموضوع الدعوى إلى المحكمة الدستوریة متجاهلا  
تطلب وجود "نص تشریعي مطعون بعدم دستوریة، والنص المدعى ذیی، القانونها           ً        المنظمة وفقا  لأحكام 

دون أن یبرر قاضي محكمة الموضوع مدى اعتباره للاتفاقیة الدولیة على أنها نص  و  )٤( بمخالفته"،

 
، في  ١٣٨دد ـــــــطینیة، العـــــع الفلســــــدة الوقائــــــــ)، جری٢٠١٧/ ٤یا الفلسطینیة، رقم(ـــــــــتوریة العلــــــمة الدســــــم المحكــــــحك )١(

 . ٨٤، ص٢٩/١١/٢٠١٧
إن المحكمة الدستوریة الفلسطینیة العلیا تتصل بالطعون الدستوریة، من خلال الدعوى الأصلیة، والإحالة، والدفع   )٢(

) للعام  ٣قم ( ) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة للعام ر ٢٧                         ً                الفرعي، والتصدي، وذلك وفقا  لأحكام المادة (
،  ٢٥/٣/٢٠٠٦)، في ٦٢الوقائع الفلسطینیة، العدد ( ،٢٠١٧) لسنة ١٩المعدل بموجب القرار بقانون رقم ( ، ٢٠٠٦

 . وسیتم الإشارة إلیه فیما بعد، "قانون المحكمة الدستوریة وتعدیلاته".٩٣ص
؛ صلاح،  ١٤٣)، ٢٠١٠یة، منشورات الحلبي الحقوق (بیروت:القانون الدستوري عثمان، حسین وعمر حوري.  )٣(

 القانون الدستوري؛ الحلو، ماجد. ٩٦)، ١٩٩٣(القاهرة: دار النهضة العربیة،  الدعوى الدستوریةفوزي. 
(القاهرة:                     ً       ً القضاء الدستوري شرعا  ووضعا  ؛ أبو زید، محمد. ٣١٧)، ١٩٩٥(الإسكندریة: دار المطبوعات الجامعیة، 

(القاهرة: دار   النظریة العامة للقانون الدستوريلشاعر، رمزي. ؛ ا٤٤٧-٤٤٦)، ٢٠٠٠دار النهضة العربیة، 
  . ٨٢٣)،  ٢٠٠٥النهضة العربیة، 

 )، قانون المحكمة الدستوریة وتعدیلاته.٢٨-٢٧انظر: المادة (  )٤(
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 ۲٦ 

وأن یتولى   المحكمة الدستوریة بناء على ذلك أن ترد الإحالة،على تشریعي بالأساس، فكان الأجدر 
مة  دون الإحالة إلى المحك ،قاضي محكمة صلح جنین النظر في مسألة التعارض المنظور أمامه

 الدستوریة، حتى لا تعتبر هذه المحكمة منكرة للعدالة.

وفي نظرها للمسألة الدستوریة موضوع الإحالة، قررت المحكمة الدستوریة، بأغلبیة أعضائها "سمو  
الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الداخلیة، بحیث تكتسب قواعد هذه الاتفاقیات قوة أعلى من 

قد و  )١( اءم مع الهویة الوطنیة والدینیة والثقافیة للشعب العربي الفلسطیني".التشریعات الداخلیة، بما یتو 
حكمت المحكمة الدستوریة بسمو الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الداخلیة، دون أن تحدد ماهیة هذه 

 التشریعات، أو مضمونها، أو آلیة إدماجها ضمن النظام القانوني الفلسطیني. 

السمو بمواءمة الاتفاقیة للهویة الوطنیة والدینیة والثقافیة للشعب  كما ربطت المحكمة هذا
الفلسطیني، دون أن تحدد مفهوم هذه الوحدة أو معیار تطبیقها، الأمر الذي یخضعها للسلطة التقدیریة 
للقاضي. ویبدو أن المحكمة الدستوریة حاولت أن تتدارك في هذه العبارة بعض النصوص القانونیة  

ي تتعارض وبشكل صریح مع أحكام الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فیها  الوطنیة الت 
وهي   تطبیق بعض النصوص الواردة في هذه الاتفاقیات. -لتقدیرها     ً وفقا  -اتفاقیة "سیداو"، وبذلك تستبعد 

ن الدولي العام، فكان  لأحكام القانو                                                                   ً بذلك تحققالغایات ذاتها التي یسعى إلى تحقیقها "التحفظ" المنظم وفقا  
الأجدر بالجهات المختصة إبداء التحفظات على النصوص التي لا تتوافق مع الهویة الوطنیة والدینیة  
أو الثقافیة للشعب الفلسطیني عند التوقیع على الاتفاقیة أو المصادقة علیها أو قبولها أو إقرارها أو  

صلاحیة التحفظ على هذه الاتفاقیات الدولیة، أو   لأن المحكمة الدستوریة لا تملك  )٢( الانضمام إلیها؛
قانون المحكمة  حیث أن  حتى مراجعة دستوریة الاتفاقیات بمراقبة مدى ملاءمتها للهویة الوطنیة والدینیة.

حدد اختصاصاتها على سبیل الحصر، ولا یجوز التوسع في تفسیر النص أو حتى القیاس  الدستوریة 
 )٣( علیها.

 
) من القانون  ٣٠رأي مخالف للقاضي فواز صایمة، یفید بضرورة قیام المحكمة الدستوریة بفصل بدستوریة المادة ( )١(

ساسي، التي أحالها قاضي الموضوع، مع التشدید على سمو الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الداخلیة بما لا الأ
 . یخالف قواعد القانون الأساسي

 ). ١٩٦٩             ّ                            )، اتفاقیة فین ا لقانون المعاهدات للعام ( ١٩انظر: المادة (  )٢(
) من قانون المحكمة الدستوریة  ٢٤والمادة ( ) من القانون الأساسي المعدل،٣٧/١) و( ١/ ١٠٣نظمت المواد ( )٣(

 وتعدیلاته اختصاصات المحكمة. 
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ا السیاق یثیر العدید من الإشكالیات؛ وذلك لأن المحكمة الدستوریة لم تناقش  وحكم المحكمة في هذ 
صلاحیاتها بالرقابة على دستوریة الاتفاقیات الدولیة موضوع الإحالة، في ظل غیاب أي إشارة صریحة 
لذلك في التشریعات الناظمة لاختصاصات المحكمة الدستوریة. وكذلك لم تناقش مدى انسجام الاتفاقیة  

معروضة علیها مع الحقوق والحریات المكفولة في القانون الأساسي وحق التقاضي على وجه التحدید،  ال
الأصل في المحكمة الدستوریة أثناء ممارستها لاختصاصها بالرقابة على  ف وهو أساس طلب الإحالة.

أن  دستوري  وفي حال كان غیردستوریة القوانین، أن تتحقق من أوجه مخالفة القانون لدستور البلاد 
 )١(لأحكام قانون المحكمة الدستوریة المعدل،  ً ا  قتحكم بعدم دستوریته وتعتبره محظور التطبیق، وذلك وف

 وهو الأمر الذي لم تتبعه المحكمة الدستوریة الفلسطینیة في القضیة المذكورة أعلاه. 

ستوري  التفسیر الد  ٢٠١٨آذار  ١٢وتبع ذلك إصدار المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ 
، وذلك بعد ٢٠٠٣) من القانون الأساسي المعدل لسنة ١٠الذي یهتم بتفسیر المادة ( )٢()،٥/٢٠١٧رقم(

على الطلب المقدم    ً ا  فعط  )٣(تقدیم الطلب كتابة من وزیر العدل، بناء على طلب رئیس مجلس الوزراء،
ن وحریاته وأسس الإلزام  كل ذلك لبیان أوجه الاحترام لحقوق الإنسا  .نمن وزیر الخارجیة والمغتربی

والالتزام على الصعید الوطني، وتحدید القیمة القانونیة للاتفاقیات الدولیة التي تبرمها دولة فلسطین  
 )٤( بمواجهة القانون الوطني في حال تعارضها، وآلیة إدماجها بالتشریعات الوطنیة.

الطعن الدستوري السابق، سمو  إلى                              ً في تفسیرها الدستوري واستنادا   وقد قررت المحكمة الدستوریة
المعاهدات والاتفاقیات الدولیة على التشریعات المعمول بها في فلسطین، على أن تأتي في مرتبة أقل  

                 ٕ        یطبق في فلسطین، وا نما لا                                                                      ً من القانون الأساسي. وأضافت بأن الاتفاقیات الدولیة لا تعد بذاتها قانونا  
ل الشكلیة الواجب توافرها لإصدار قانون داخلي معین  بد أن یكتسب القوة من خلال مرورها بالمراح

لإنفاذها، وأوضحت المحكمة الدستوریة في تفسیرها بعض الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تسهیل  

 
 )، قانون المحكمة الدستوریة العلیا وتعدیلاته.٢٥انظر: المادة (  )١(

)،  ١٤١دد (ــــــــنیة، العع الفلسطیـــــــــالوقائدة ـــــــ)، جری٥/٢٠١٧ة، رقم ( ـــــــــلیا الفلسطینیــــــــمة الدستوریة العـــــــــالمحكحكم  )٢(
 . ٨٧، ص ٢٠١٨/ ٢٥/٣في 

/ب) من القانون  ١٠٣) تختص المحكمة الدستوریة بتفسیر نصوص القانون الأساسي والتشریعات حسب أحكام المادة (٣(
 ) من قانون المحكمة الدستوریة وتعدیلاته.٢/ ٢٤الأساسي الفلسطیني المعدل، والمادة (

نها تهدف في تفسیرها "توضیح آلیة الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقیات الدولیة،  أوضحت المحكمة الدستوریة بأ )٤(
وتحدید الأشخاص المخولین بالتوقیع والتصدیق علیها، وبیان آلیات إنفاذها. وبیان القیمة القانونیة في حالة تعارضها  

بیان أوجه الاحترام لحقوق الإنسان  مع التشریعات الوطنیة، سواء القوانین العادیة أو القانون الأساسي، ومن ثم 
 وحریاته الأساسیة، وأسس الإلزام والالتزام على الصعید الوطني".
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إعمال الاتفاقیات الدولیة، وبالتحدید تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، بمراجعة التشریعات الوطنیة، لجعلها  
واثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، والآلیات الخاصة بحمایتها، كل ذلك بما تتوافق مع مقتضیات الم

 لا یتناقض مع الهویة الدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني. 

إن المطلع على حیثیات القرار سیلاحظ أن المحكمة الدستوریة استحدثت قاعدة دستوریة جدیدة، 
الأساسي، ومعتدیة بذلك على السلطة التأسیسیة الأصلیة   متجاوزة أهدافها الأساسیة في تفسیر القانون

صاحبة الاختصاص الأصیل في استحداث قواعد دستوریة، لیس فقط باعتبار أن الاتفاقیات الدولیة جزء  
من مصادر القانون، بل لاعتبارها تعلو التشریعات العادیة، وما یرتبط بذلك من تبعات متعددة، 

إشارة صریحة لاختصاص المحكمة الدستوریة الفلسطینیة بالرقابة على   وبالتحدید في ظل عدم وجود أي
دستوریة الاتفاقیات الدولیة. فالتفسیر الدستوري یهدف بشكل عام إلى تحقیق أمرین؛ الأول لإزالة 
الغموض في النصوص الدستوریة، وتوضیح المعنى الذي یقصده المشرع الدستوري، وذلك في حال 

أما الأمر الثاني فیتمثل بكشف الغایات   )١(على مبادئ عامة غیر مفصلة. كانت هذه النصوص تحتوي 
الحقیقیة وراء النصوص الدستوریة، التي قد تحتوي في بعض الأحیان على مجموعة من القواعد 

بتفسیر النصوص الدستوریة؛ فإنه قادر على استنباط    ً ا   ّ ص             ّ                           الضمنیة. ولم ا كان القاضي الدستوري مخت
لمواجهة ما اعتراها من نقص، دون أن یرقى ذلك إلى إنشاء قاعدة دستوریة   ،قواعدها الضمنیة

 كما فعلت المحكمة الدستوریة الفلسطینیة. )٢(جدیدة،

  السابقة الذكر، نجد أن المحكمة الدستوریة العلیا  طلاع على التوجهات الدستوریةوبعد الإ
لنظام القانوني الفلسطیني، في قرارین؛ ولم الفلسطینیة قد تعرضت لمسألة مكانة الاتفاقیات الدولیة في ا

) یتبع نظریة "وحدة ٤/٢٠١٧في توجهاتها، فالطعن الدستوري الذي یحمل الرقم (   ً ا   ّ د  موح     َّ      ً تتبن  نظاما  
، حین أقرت المحكمة      ً واحدا        ّ  ً قانونی ا                                                                 ً القانونین"؛ التي تعتبر أن القواعد الدولیة والوطنیة یشكلان نظاما  

ة المتعلقة بحقوق الإنسان على التشریعات الوطنیة، بما یتواءم مع الهویة الوطنیة  بسمو الاتفاقیات الدولی
والدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني، دون أن تشترط لنفاذها إصدارها بموجب قانون. على خلاف  

قرر                   ّ                                   )، الذي بموجبه تبن ت نظریة "ثنائیة القانونین" التي ت٥/٢٠١٧تفسیرها الدستوري الذي یحمل الرقم (
بشكل تام؛ فلا یمكن          ً وموضوعا                                                            ً أن القانونین الدولي والداخلي مستقلان ومنفصلان عن بعضهما شكلا  

 
مجلة الحقوق لتفسیر الدستوري للحقوق والحریات الدستوریة في ضوء قواعد القانون الدولي". شیحا، إسلام. "ا )١(

 . ١٠٥)، ٢٠١٦( ١(مصر)، عدد   للبحوث القانونیة والاقتصادیة
دار أبو یونس، محمد. "الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریة في النظام الكویتي".  )٢(

 . ٩)، ٢٠٠٨(الكویت)، ( الجامعة الجدیدة للنشر
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تم  للقضاء الوطني أن یطبق القواعد الدولیة ومن ضمنها اتفاقیات حقوق الإنسان أو تفسیرها إلا إذا 
محكمة الدستوریة في  ویمكن الاستدلال على ذلك حینما أشارت ال )١( تشریعات وطنیة. بموجب  إصدارها

یطبق                                                                          ً ) من القانون الأساسي الفلسطیني بأن الاتفاقیات الدولیة لا تعد بذاتها قانونا  ١٠تفسیرها للمادة (
            ٕ                                                                              في فلسطین، وا نما لا بد أن تكتسب القوة من خلال مرورها بالمراحل الشكلیة الواجب توافرها لإصدار  

لاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان غیر نافذة قانون داخلي معین لإنفاذها، بالتالي اعتبرت أن ا
                                                                ٕ                        في النظام القانوني الفلسطیني بمجرد الانضمام لمثل هذه الاتفاقیات، وا نما یتطلب الأمر إصدارها 

 بموجب تشریع یمر بكافة المراحل الإجرائیة.

حول سمو   -يالطعن الدستوري والتفسیر الدستور –ونشیر بأنه لا یوجد خلاف بین هذه القرارات 
الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الوطنیة، على أن تبقى أدنى مرتبة من القانون الأساسي الفلسطیني،  

لذلك                                                                                        ً إلا أن الإشكالیة تثور حول آلیة نفاذ هذه الاتفاقیات ضمن المنظومة الوطنیة الفلسطینیة، وتبعا  
 القانونیین" علیها.  بمدى انطباق مفهوم نظریة "وحدة القانونیین" أو "ازدواجیة

وبكل الأحوال فإن توجهات المحكمة الدستوریة قد تخلق بعض الإشكالیات في تطبیق التزامات  
فلسطین الدولیة، لذلك أوصت لجان حقوق الإنسان لمتابعة تنفیذ بعض الاتفاقیات الدولیة المنضمة إلیها  

تمییز العنصري، ولجنة حقوق  دولة فلسطین، وعلى وجه الخصوص لجنة القضاء على جمیع أشكال ال
الطفل واللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على ضرورة إدراج جمیع أحكام  
الاتفاقیات في القوانین المحلیة الفلسطینیة وضمان تنفیذها في قطاع غزة والضفة الغربیة، بما في ذلك 

كمة الدستوریة العلیا حول مكانة الاتفاقیات الدولیة القدس الشرقیة؛ والحرص على ألا یؤدي تفسیر المح
 وهو الأمر الذي لم یتحقق إلى الآن.  )٢( ،إلى إعفاء فلسطین من التزاماتها بموجب الاتفاقیات 

وعلى صعید مختلف یمكن الإشارة إلى أن المحاكم الدستوریة في العدید من الدول لم تكتف بتحدید  
المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني، بل وأسهمت في الارتقاء مكانة الاتفاقیات الدولیة، ومنها 

بحقوقه؛ فالمحكمة الدستوریة في جنوب إفریقیا اعتمدت عند إصدارها لقرارتها بالنظر في دستوریة 
القوانین ومدى اتفاقها وتعارضها مع الدستور والحقوق المنظمة ضمنها، وكذلك الاستعانة بالوثائق  

 
 للمزید حول هذا مذهب "ثنائیة القانونین"، انظر: المطلب الأول من المبحث الأول في هذا البحث. )١(

)، الملاحظات الختامیة المقدمة من لجنة حقوق الطفل بشأن التقریر الأولي لدولة فلسطین؛  ٧( انظر: التوصیة رقم )٢(
/ب)، الملاحظات الختامیة المقدمة من اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ١٣التوصیة رقم ( 

)، الملاحظات الختامیة ١٣رقم (العنصري بشأن التقریر الجامع للتقریرین الأول والثاني لدولة فلسطین؛ التوصیة 
المقدمة من اللجنة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بشأن التقریر الأولي لدولة فلسطین، تم  

 نشرها على موقع الأمم المتحدة.
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علقة بالحقوق ذاتها والقوانین الأجنبیة في حال اتفاقها مع النص المتبنى على المستوى  الدولیة المت
وفي ذلك قضت بإلغاء عقوبة الإعدام الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة؛ لانتهاكها  . الوطني

قاسیة النصوص الواردة في الدستور، وبالتحدید المواد التي تحظر تعرض الفرد للتعذیب أو المعاملة ال
                            ّ                       وكذلك حق الفرد في الحیاة، وسو غت المحكمة موقفها في   )١( غیر الإنسانیة، أو التي تحط من كرامته،

ذلك بالاعتماد على الاتفاقیات الدولیة، وقرارات المحاكم في هنغاریا وتنزانیا والمحكمة الأوربیة لحقوق  
 الإنسان في ذلك.

بة في تعریف "التعذیب" استرشدت بالمعاهدة وفي البرازیل، عندما واجهت المحكمة العلیا صعو 
                                                                              ٕ           الدولیة المناهضة للتعذیب المصادق علیها من الجهات الداخلیة المختصة في الدولة، وا ن كان هذا 
الرجوع على سبیل الاستئناس. وفي قضیة أخرى عن حقوق السكان الأصلیین قامت المحكمة بالاقتباس  

 )٢(من الاتفاقیات الدولیة.

بهة أقرت المحكمة الهندیة أن التحرش في أماكن العمل لیس فقط جریمة، إنما هو  وفي قضایا مشا 
عائق یحول دون تولي المرأة للوظائف، واستندت المحكمة في ذلك إلى الاتفاقیات الدولیة، وطالبت 

مع  )٣(                                                     ٕ                              المحكمة باستخدام مبادئ هذه الاتفاقیات كمبادئ توجیهیة وا دخالها كلوائح في أماكن العمل.
شارةإلى أنه لا یوجد أي نص خاص یوضح العلاقة بین القانون الدولي والداخلي في الهند، ولكن الإ

المحاكم أشارت إلى أن القانون الدولي یجب أن یكون أداة تفسیریة أو توجیهیة أثناء الفصل في 
الإشارة إلیه أو  أما فیما یخص القانون الأجنبي المقارن فقد توجهت المحاكم العلیا بالرجوع و  )٤( ،القضایا

 )٥( الاقتباس منه.

 
 وتعدیلاته. ١٩٩٦لعام  ا)، دستور جنوب إفریقی ١٢انظر: المادة ( )١(

(2)Kweitel, Juana. Ranbir Singh and Frans Viljoen, the role and impact of international and foreign 
law on adjudication in the apex courts of Brazil, India and South Africa, in: Transformative 
constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, India, and South Africa. Edited by Oscar 
Vilhena, Upendra Baxi, and Frans Viljoen (Pretoria University Law Press, 2013), 179-182. 

(3)Jaising, Indira. Gender justice and the Indian Supreme Court: The post‐colonial project, in: 
Transformative constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, India, and South Africa. 
Edited by Oscar Vilhena, Upendra Baxi, and Frans Viljoen (Pretoria University Law Press, 2013), 
233-250. 

أن یتم إن مكانة الاتفاقیات الدولیة في الهند أدنى من القانون العادي، فلیس لها أي قوة قانونیة في النظام القانوني للدولة إلا بعد )٤(
 وتعدیلاته. ١٩٤٩)، دستور الهند لعام ٢٣٥إقرارها من البرلمان بقوة القانون. المادة (

(5)Kweitel, Juana, Ranbir Singh and Frans Viljoen, The role and impact of international and foreign 
law on adjudication in the apex courts of Brazil, India and South Africa, in: Transformative 
constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, India, and South Africa. Edited by Oscar 
Vilhena, Upendra Baxi, and Frans Viljoen (Pretoria University Law Press, 2013), 179-182. 
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بعد أن استعرضنا التنظیم الدستوري لمكانة الاتفاقیات الدولیة، ومنها المتعلقة بحقوق الإنسان في  
النظام الدستوري الفلسطیني، وموقف القضاء الدستوري من ذلك، التي أقرت بسمو الاتفاقیات الدولیة 

ننتقل إلى المبحث الثاني لمناقشة   لمعاییر محددة،          ً طنیة وفقا  المتعلقة بحقوق الإنسان على التشریعات الو 
 الالتزامات الدولیة المترتبة على فلسطین لانضمامها إلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان. 

الالتزامات الدولیة المترتبة على فلسطین لانضمامهاإلى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة  : المبحث الثاني
 لإنسانبحقوق ا

انضمت فلسطین إلى العدید من الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بعد الاعتراف بها  
، وترتب على هذا ٢٠١٢تشرین الثاني للعام  ٢٩بتاریخ  "كدولة مراقب غیر عضو في الأمم المتحدة"

 الدولي.الانضمام العدید من الالتزامات، الهادفة إلى تطبیقها على المستوى الوطني و 

وعلى الصعید الدولي یوجد العدید من الهیئات التي تهتم بمتابعة حمایة حقوق الإنسان وحریاته، 
                                          ٕ       والتي یعهد إلیها بمتابعة تنفیذ الاتفاقیات وا عمال   لنصوص كل اتفاقیة،                     ً الدولیة المشكلة طبقا  لجان منها ال

ظام الشكاوى، وبلاغات الدولة، وحق أحكامها، وتتنوع أسالیب عمل هذه اللجان بین نظام التقاریر، ون
 المبادرة الخاصة، وتختلف تفاصیل عمل كل منها من اتفاقیة إلى أخرى.

وفیما یلي سنتعرض للالتزامات المترتبة على انضمام فلسطین إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  
ملة أو العقوبة القاسیة أو  واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعا التمییز ضد المرأة "سیداو"،

غیر الإنسانیة أو المهینة، والبرتوكول الملحق بها، والمنظمة بموجب هذه الاتفاقیات، على سبیل  
الحصر؛ لأن مثل هذه الاتفاقیات تنظم الحقوق الأساسیة المرتبطة بها الحقوق الفردیة الأخرى، وذلك 

طنیة والاتفاقیة الدولیة واتخاذ التدابیر الوطنیة، أما  في مطلبین الأول بعنوان المواءمة بین التشریعات الو 
 . الثاني بعنوان الالتزامات الدولیة الاتفاقیة الأخرى

 المواءمة بین التشریعات الوطنیة والاتفاقیة الدولیة واتخاذ التدابیر الوطنیة : المطلب الأول

لقة بحقوق الإنسان بشكل  یترتب على الدولة المنضمة إلى الاتفاقیات الدولیة بشكل عام، والمتع
خاص أن توائم تشریعاتها الوطنیة مع نصوص الاتفاقیة، من خلال إجراء مراجعة شاملة للتشریعات 

) من اتفاقیة  ٢والقوانین الوطنیة ذات العلاقة، ومن ضمنها الاتفاقیات موضوع البحث، فالمادة (
ول الأطراف فیها باتخاذ الإجراءات  ) من اتفاقیة "سیداو" ألزمت الد ٢والمادة ( ،""مناهضة التعذیب 

 التشریعیة والإداریة والقضائیة لإعمال الأحكام الواردة في هذه الاتفاقیات. 
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ولغایة متابعة تنفیذ فلسطین لالتزاماتها الدولیة، وبالتحدید "المواءمة"؛ أصدر الرئیس الفلسطیني  
لمتابعة انضمام دولة فلسطین للمؤسسات  بتشكیل لجنة یطلق علیها "اللجنة العلیا                    ً "محمود عباس" قرارا  

وتفرع عن اللجنة العلیا العدید  )١( ،٢٠١٤نیسان  ٧الدولیة" بتاریخ  والمواثیق والمعاهدات والبرتوكولات 
من اللجان الفرعیة، أهمها: "لجنة مواءمة التشریعات"؛ لمتابعة الانضمام إلى المعاهدات والمواثیق 

لتشریعات" العدید من الاختصاصات الهادفة لمتابعة مواءمة التشریعات تتولى "لجنةمواءمة ا )٢(الدولیة.
"مناهضة التعذیب"، وتهتم بمراجعة   الفلسطینیة مع الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة، ومنها "سیداو" و

التشریعات المعمول بها في فلسطین ومشاریع القوانین، وتحدید أولویات التشریعات سواء باستحداث 
و تعدیلها بما یتفق وأحكام الاتفاقیات الدولیة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني  تشریعات أ

  ذات الاختصاص، على أن تقدم توصیاتها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ المقتضى القانوني لمتابعة تنفیذها، 
الإخفاقات  . وسنقوم بتفصیل ن    ّ                             المشك لة بقرار من رئیس دولة فلسطی العلیا وذلك بالتعاون مع اللجنة 

 والإنجازات في موضوع مواءمة اتفاقیتي "سیداو" و"مناهضة التعذیب"، وفقا للتفصیل الآتي: 

 اتفاقیة "سیداو"  .١

یتفق   )٣(إن القانون الأساسي الفلسطیني الذي یحتل المرتبة العلیا في النظام القانوني الفلسطیني،
من خلال تأكیده وبشكل صریح  )٤( داو"،ببعض أحكامه مع تنظیم بعض الحقوق الواردة في "اتفاقیة سی

)، التي تنص على:  ٩على مبدأ المساواة بین الجنسین في مقدمته، وكذلك ما أوردته المادة (

 
ویة العدید من الوزرات والجهات ذات العلاقة، وتتمثل بوزارة الداخلیة،                                    ً      تتكون اللجنة من وزیر الخارجیة رئیسا ، وعض )١(

                                                               ٕ            ٕ                   ً    والعدل، والشؤون الاجتماعیة، وشؤون المرأة، والسفیر ریاض منصور، وا یلي صنبر، وا براهیم خریشة "مقررا ". 
الیة، والاقتصاد الوطني،                                        ً                                              تضم اللجنة في عضویتها وزارة العدل مقررا ، ووزارة الداخلیة، والخارجیة والمغتربین، والم )٢(

والتنمیة الاجتماعیة، وشؤون المرأة، والثقافة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ودیوان الفتوى والتشریع، والهیئة المستقلة 
لحقوق الإنسان، ونقابة المحامیین النظامیین الفلسطینیین، ودائرة شؤون المفاوضات، والاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة. 

 . ٤/٢٠١٩/ ٢٢، في  ٢٠١٩) لعام ١/٢/١٨ر: قرار مجلس الوزراء رقم ( انظ
"القانون الأساسي"؛ لأنه مؤقت  یحتل القانون الأساسي مرتبة الدستور في النظام القانوني الفلسطیني، وتم تسمیته بـ )٣(

 . ٢٢-١٩صوسیحل محله دستور. للمزید انظر: خلیل، فلسطین بین دستور الدولة والحاجة إلى میثاق وطني، 
تتحفظ بالعادة معظم الدول العربیة على بعض أحكام الواردة في اتفاقیة "سیداو"؛ ونورد بعض الأمثلة علیها، دولة   )٤(

) من بنود هذه الاتفاقیة، وكذلك الأمر تتحفظ ١٦)، (١٥/٢)، (٩)، ( ٢الإمارات العربیة، التي تحفظت على المواد (
)، وهو الأمر المتبع في بعض الدول العربیة. وهنالك بعض ٢٩المادة ( دولة مصر على المواد ذاتها إضافة إلى

، أما دولة  ٢٠٠٦) في عام ٩الدول قامت بسحب تحفظاتها، ومنها دولة تونس التي سحبت تحفظها على المادة (
وق  بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحق ١٢/٢٠٠٨/ ١٠المغرب فقد سحبت كافة تحفظاتها على اتفاقیة "سیداو" في 

 الانسان الستین.
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إلا أن النصوص الدستوریة   )١( "الفلسطینیون أمام القانون سواء لا تمییز بینهم بسبب العرق أو الجنس".
                ً   ، ولم تورد تعریفا   في اتفاقیة "سیداو" لما هو وارد                                            ً لم تتضمن أحكام صریحة تحاكي حقوق المرأة وفقا  

بعض التشریعات الوطنیة المطبقة  للتمیز على النحو الوارد في المادة الأولى من ذات الاتفاقیة، بل وأن 
یز بین الرجل والمرأة، على أسس  یفي فلسطین لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقیة، وتحمل فیطیاتها التم 

لتزامات فلسطین الدولیة ذات العلاقة. ومن هذه التشریعات قانون العقوبات  مختلفة، مما یخالف ا
في عقوبة الزنا بین                ً الذي یمیز مثلا   )٢(المطبق على الضفة الغربیة، ١٩٦٠) لسنة ١٦الأردني رقم ( 

قانون الأحوال  قوانین الأحوال الشخصیة، ومنها وكذلك الأمر  )٣(.المرأة والرجل المتزوج وغیر المتزوج
وقانون حقوق العائلة الصادر  )٤( النافذ في الضفة الغربیة، ١٩٧٦) لسنة ١٦لشخصیة الأردني رقم (ا

بما تتضمنه من نصوص تتعارض مع  )٥(في قطاع غزة، ساريال ١٩٥٤) للعام ٣٠٣بالأمر رقم (
لزوجات، اتفاقیة "سیداو" وبالتحدید في موضوع الولایة والوصایة، وفسخ عقد الزواج، والمیراث، وتعدد ا

 والحضانة، وأخرى تتعلق بالإجهاض الرضائي، والأموال المشتركة وغیرها كثیرة. 

بعض المحاولات لإجراء مواءمة للتشریعات الوطنیة ذات العلاقة مع أحكام اتفاقیة    ٕ            وا ن كان هنالك
ءمة" والتي  : قامت "لجنة التشریعات العادلة للنوع الاجتماعي" المنبثقة عن "لجنة الموا    ً فمثلا   "سیداو"،

تضم بعضویتها مؤسسات حكومیة، وكذلك المجتمع المدني بإعداد خطة للمواءمة التشریعیة باتفاقیة  
وفي ذات  )٦("سیداو" لعدة قوانین منها (الإجراءات الجزائیة، العقوبات، الأحوال الشخصیة، الانتخابات).

غى رئیس دولة فلسطین العدید من  من الالتزامات الدولیة التي تحظر التمییز، أل               ً السیاق وانطلاقا  
النصوص التي تحمل في طیاتها التمییز، وعدل بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات المطبق في  

) من  ٤٣للمادة (                                                                            ً الضفة الغربیة التي تبرر قتل النساء تحت اسم "القتل على خلفیة الشرف"، استنادا  

 
للمزید انظر: التقریر الأولي لدولة فلسطین، المقدم إلى اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بموجب المادة  )١(

. للمزید انظر: تقریر مؤسسة الحق المقدم إلى  ٤، ص١١/٧/٢٠١٨) منه، في الدورة السبعین للجنة، بتاریخ ١٨(
 ). ٢٠١٨لى جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، بشأن التقریر الرسمي الأول لدولة فلسطین، (اللجنة المعنیة بالقضاء ع

،  ١٩٦٠/ ١/٥)، في ١٤٨٧، الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد (١٩٦٠لسنة  ١٦قانون العقوبات الأردني، رقم  )٢(
 . ٣٧٤ص

 .یة) من قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغرب٢٨٢المادة (  انظر: )٣(
،  ١/١٢/١٩٧٦)، في ٢٦٦٨، الجریدة الرسمیة الأردنیة، العدد ( ١٩٧٦) لسنة ٦١قانون الأحوال الشخصیة رقم ( )٤(

 . ٥٥١ص
)،  ٣٥، بشأن قانون حقوق العائلة، الوقائع الفلسطینیة (الإدارة المصریة)، العدد (١٩٥٤) لسنة ٣٠٣أمر رقم ( )٥(

 . ٨٦٩، ص٦/١٩٥٤/ ١٥في
 ي لدولة فلسطین، المقدم إلى اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة.انظر: التقریر الأول )٦(
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انین في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخیر وفي  القانون الأساسي التي تتیح له إصدار قرارات بقو 
) ذات العلاقة بالأعذار القانونیة المحلة  ٣٤٠غیر أدوار انعقاد المجلس التشریعي. ومنها إلغاء المادة (

) المتعلقة  ٩٨وكذلك إلغاء المادة ( )١(                      ّ                                في القتل، في حالات التلب س بالزنا أو الفراش غیر المشروع،
) حیث تم  ٩٩والمادة ( )٢(الأعذار القانونیة المخففة في حالات القتل أو الإیذاء، باستثناء الأنثى من

إلغاء        ً وأخیرا   )٣( استثناء الجرائم من نوع "الجنایات" على النساء والأطفال من الأسباب المخففة القضائیة،
ون یتیح بموجبه  بقان                  ً أصدر الرئیس قرارا                                              ً ) المتعلقة بزواج المغتصب من المغتصبة.وحدیثا  ٣٠٨المادة (

، الذي ٢٠١٦) لسنة ١٧أما قانون التنفیذ الشرعي رقم ( )٤( للأم فتح حساب مصرفي لأبنائها القاصرین.
تم تبنیه بعد انضمام فلسطین لاتفاقیة "سیداو" فقد راعى بعض المعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان  

   ً ا   ّ ی  إیجاب   ً ا  ، حینما أورد في نصوصه تمیز "داوسی"والنوع الاجتماعي، المترتبة على الانضمام لاتفاقیة 
لصالحها مثل عدم جواز حبسها وهي حامل، وأضاف كذلك بعض التدابیر التي تضمن تحصیلها  

 )٥(لحقوقها المالیة المترتبة على عقد الزواج.

على استكمال مشروع                  ً فیجري العمل حالیا   )٦(أما بخصوص التدابیر المتخذة في إطار الملاءمة،
       ّ                                            ) منه عر فت التمییز بشكل صریح بموجبه وأوردت عقوبات  ٥٤٦عقوبات فلسطیني موحد، المادة (قانون 

صریحة     ً صا  وكذلك مشروع قرار بقانون حمایة الأسرة من العنف، الذي أورد نصو  على من یطبقه،
وجرم التحرش الجنسي واغتصاب الزوجات، واستحدث قضاء  توضح مفهوم التمییز ضد المرأة،

 
 . ١٧، ص ١٠/١٠/٢٠١١)، في ٩١، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢٠١١) لسنة ٧القرار بقانون رقم (  )١(
 . ٦، ص١٥/٠٧/٢٠١٤)، في ١٠٨، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢٠١٤) لسنة  ١٠القرار بقانون رقم (  )٢(
 . ٢٩، ص٢٠١٨/ ٠٣/ ٢٥)، في  ١٤١، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢٠١٨) لسنة ٥القرار بقانون رقم (  )٣(
 . ١٦١، ص ٣/١١/٢٠١٩)، في  ٢٢القرار بقانون، الوقائع الفلسطینیة، العدد ( )٤(
 التقریر الأولي لدولة فلسطین، المقدم إلى اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة. )٥(

تدابیر التي تم اتخاذها لتنفیذ اتفاقیة "سیداو" إنشاء نیابة متخصصة في حمایة الأسرة من العنف، وتترأسها من ال )٦(
                                  ً                                                                           امرأة، كما واتخذ القضاء الشرعي عددا  من التدابیر الوقائیة لمنع استغلال المرأة في البغاء، وكذلك أصدر العدید من  

تم إعفاء النساء ضحایا العنف من كافة رسوم التقاریر  ٢٠١٧ذ عام التعمیمات المتعلقة بالتخارج لحمایة حقوقها. ومن
كما وتعمل الحكومة على دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط التشریعیة  .الطبیة الصادرة عن المشافي الحكومیة

على التمییز  والتنمویة، وتخصیص الموارد الوطنیة لذلك. انظر: التقریر الأولي لفلسطین، المقدم إلى لجنة القضاء
 ضد المرأة. 
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 ۳٥ 

كل ذلك بما یتلاءم مع القواعد الدولیة الناظمة لحقوق المرأة وتهیئة سبل   ) ١( عنف الأسري،لل  ً ا  صمتخص
 الانتصاف الفعالة.  

على الرغم من انضمام فلسطین لاتفاقیة "سیداو" قد تم منذ خمس سنوات إلا أن وبالمجمل؛ 
نیة لا تتفق مع أحكام  المحاولات المبذولة للمواءمة ما زالت غیر كافیة؛ فالعدید من التشریعات الوط

تنص بشكل صریح على مبدأ المساواة بین الجنسین، سواء بالمیراث أو  كتلك التي اتفاقیة "سیداو"
 وأخرى غیر منظمة ضمن نصوصها. الحضانة أو الزواج وفسخه،

 اتفاقیة "مناهضة التعذیب"   .٢

ّ                                                       إن المط لع على التشریعات العقابیة والجزائیة المطبقة في فلسطین  تضمنت بعض الأحكام   یجد أنها      
الإجرائیة أو الحقوقیة العامة الهادفة بمجملها إلى حظر التعذیب وإساءة المعاملة بإطارها العام، ومنها  

بالإضافة إلى بعض النصوص التشریعیة ذات العلاقة  )٢( ) من القانون الأساسي الفلسطیني،١٣المادة (
موجب هذه النصوص التشریعیة للتعذیب التي حظرت وبشكل صریح إخضاع بعض الفئات المخاطبة ب

 )٣(بشأن حمایة الأحداث، ٢٠١٦) من القرار بقانون لعام ٧أو إساءة المعاملة؛ ومن ذلك أحكام المادة ( 
) من قانون  ٣٧كذلك الأمر المادة ( )٤(،٢٠٠٤) للعام ٧) من قانون الطفل الفلسطیني رقم (٦٨والمادة (

وبعض التشریعات اعتبرت أن الإجراءات   )٥( ..١٩٨٨ ) للعام٦م (مراكز الإصلاح والتأهیل وتعدیلاته رق
) من القانون الأساسي  ١٣/٢التي قد تصدر نتیجة لممارسة التعذیب غیر قانونیة، ومن ضمنها المادة(

وكذلك تكفل  )٦(الفلسطیني وبعض النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینیة.
العدید من الضمانات والتدابیر التي من شأنها أن تمنع ارتكاب جریمة   ینفي فلسط التشریعات الساریة

 
                                                                                         ّ                        یجري العمل على إصدار مشروع قانون حمایة الأسرة من العنف، وقد تم إحالته إلى مجلس الوزراء لتبن یه بصیغته النهائیة بعد  )١(

علاقة مراجعته من قبل مواءمة التشریعات الوطنیة، للمزید انظر: الإجابات التي قدمتها دولة فلسطین فیما بتعلق بالأسئلة ذات ال
 ) من اتفاقیة "سیداو". ٥بالمادة (

 ".)، القانون الأساسي المعدل، على: "لا یجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذیب ١٣/١المادة (تنص  )٢(
)، في ١١٨، بشأن حمایة الأحداث، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢٠١٦) لسنة ٤)، القرار بقانون رقم (٧/١انظر: المادة ( )٣(

 . ٨، ص٢٨/٢/٢٠١٦
 . ١٣ـ ص١٨/١/٢٠٠٥)، في ٥٢، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢٠٠٤)، قانون الطفل الفلسطیني للعام ٦٨المادة (انظر:  )٤(
بشأن مراكز الإصلاح والتأهیل "السجون"، الوقائع الفلسطینیة، العدد  ١٩٩٨) لسنة ٦) من قانون رقم (٣٧/٢تنص المادة ( )٥(

 منع تعذیب النزیل أو استعمال الشدة معه". ، على: "ی ٨٧، ص١/٧/١٩٩٨)، في ٢٤(
وتعدیلاته، الوقائع الفلسطینیة، العدد  ٢٠٠١) لسنة ٣) من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطینیة رقم (٢٧٣/٢تنص المادة ( )٦(

تهدید . على: "كل قول یثبت أنه صدر من أحد المتهمین أو الشهود وتحت وطأة الإكراه أو ال٩٤، ص٥/٩/٢٠٠١)، في ٣٨(
أن یصدر طواعیة واختیاراً، ودون ضغط أو  :) نصت على: "یشترط لصحة الاعتراف٢١٤/١یهدر ولا یعول علیه" أما المادة (

 ".إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعید
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إنسانیة أو المهینة، وعدم إفلات مرتكبیها  لاالتعذیب، وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو ال
  من العقاب، وتفرض رقابة على أماكن الاحتجاز والإصلاح والتأهیل، وتحدد شروط وظروف الاعتقال 

فقانون الإصلاح والتأهیل نص على منع إدارة مراكز الاحتجاز من ممارسة أي أفعال  )١( حتجاز.والا
 )٢(تعذیب أو استعمال الشدة على النزیل.

                                                                              َ               كما وتمت مراعاة المعاییر الدولیة لأحكام التعذیب أو المعاملة القاسیة بالنسبة للحد ث، في القرار  
وما تبعه من استحداث قطاع عدالة جنائیة متكاملة   )٣(بشأن حمایة الأحداث، ٢٠١٦بقانون لسنة 

لضمان عدم تعرضه لأي معاملة غیر إنسانیة، وتتشكل من دوائر شرطیة متخصصة یطلق علیها  
"شرطة الأحداث"، و"دائرة متخصصة" في النیابة العامة، و"هیئة خاصة" لقضایا الأحداث من درجة 

 ) ٤( قاضي محكمة بدایة.

لتدابیر التي اتخذتها الجهات المختصة لإعمال اتفاقیة "مناهضة  أما بخصوص السیاسات وا
) من ذات الاتفاقیة، فقد أصدرت العدید من ٢من التزامها بموجب نص المادة (                 ً التعذیب" انطلاقا  

الوزارات تعلیمات، ووقعت مذكرات تفاهم، وعقدت تدریبات هادفة إلى إعمال اتفاقیة "مناهضة التعذیب"  
أصدرت وزارة الداخلیة التعلیمات اللازمة لتعمیم اتفاقیة مناهضة  ومن ذلك  )٥( .اكل في مجال تخصصه

التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، على كافة الأجهزة  
مراكز دلیل الإجراءات التشغیلیة الموحد للخدمات الصحیة المقدمة في ، كذلك تبنت الأمنیة ومنتسبیها

الإصلاح والتأهیل؛ وذلك بهدف رفع وعي العاملین في مراكز الاحتجاز والتوقیف ومراكز الإصلاح  

 
ه القانون الأساسي القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو تقیید حریته بأي قید أو منع ) من١١/٢المادة ( حظرت )١(

) مدة الاحتجاز التحفظي ١٠٥كذلك یحدد قانون الإجراءات الجزائیة في المادة (. من السفر، إلا بموجب أمر قضائي
) بمعاینة جسم المتهم، وأن یثبت كل ما ١٠٠، ٩٩ویلزم القانون ذاته وكیل النیابة في المواد ( . في مراكز التوقیف

 رسمي.یشاهده فیه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها في سجل 

 )، قانون بشأن مراكز الإصلاح والتأهیل "السجون".٣٧/٢المادة (  )٢(
)، القرار بقانون بشأن حمایة الأحداث تضمن حق الحدث في المعاملة الإنسانیة وحظر إخضاعه  ٧إن المادة (  )٣(

كذلك حظرت المواد  للتعذیب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسیة أو الحاطة بالكرامة الإنسانیة. 
 ) من قانون الطفل الفلسطیني المعدل تعذیب الحدث أو معاملته معاملة لاإنسانیة أو حاطة بالكرامة.٦٩) و( ٦٨(

 . ٩/٢٠١٩/ ١٤التقریر الأولي المقدم من دولة فلسطین إلى لجنة مناهضة التعذیب، في  )٤(
خلیة بقضایا حقوق الإنسان وسیادة القانون؛ بهدف زیادة نذكر منها تشكیل فریق متخصص لمتابعة التزامات وزارة الدا  )٥(

الوزارة والأجهزة الأمنیة بقضایا حقوق الإنسان وضمان حمایتها وصونها، والعمل على إنجاز التقاریر حالة الوعي لدى 
بعمل وزارة                                                                              ً                الدوریة والسنویة وغیرها اللازمة للمعاهدات والاتفاقیات التي تكون دولة فلسطین طرفا  فیها المتعلقة 

 الداخلیة. 
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والتأهیل بالرعایة الصحیة المتوائمة مع التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیها دولة 
 )١( فلسطین.

على"مدونة   ٢٠١٨ولة فلسطین في عام من الالتزامات الدولیة ذات العلاقة وقع رئیس د         ً وانطلاقا  
الأخلاقیات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي الأمن الفلسطیني" لتكون المرجعیة لقوى الأمن، أثناء القیام  
بواجبها؛ لضمان حالة التوازن بین الحفاظ على الحقوق والحریات العامة، ومقتضیات الحفاظ على الأمن  

لدولیة. وغیرها من المذكرات والتدریبات ذات الصلة التي تعقدها كل  والنظام، بما یتواءم مع المعاییر ا
 )٢( وزارة في مجال تخصصها.

وعلى الرغم من أن التنظیم التشریعي الفلسطیني تعرض في بعض نصوصه لجملة من الأحكام  
ناهضة  المتعلقة بالتعذیب وتجریمه، ومحاولة الجهات المختصة بتنفیذ الالتزامات الواردة في اتفاقیة "م 

التعذیب"، إلا أنها لا تنسجم مع كافة أحكام الاتفاقیة؛ الأمر الذي یخلق إشكالیة في تنفیذ التزاماتها  
الدولیة، فالنصوص التشریعیة الفلسطینیة خلت من تنظیم بعض الأحكام التي استعرضتها اتفاقیة  

معاملة" على النحو الوارد "مناهضة التعذیب"، نذكر منها: تعریف مصطلح "جریمة التعذیب" و"إساءة ال
في المادة الأولى من اتفاقیة "مناهضة التعذیب" باعتبار كل منهما جریمة منفصلة محددة الأركان قائمة  
بذاتها عن غیرها من الأفعال الماسة بسلامة الجسد، بل واكتفت التشریعات العقابیة بتجریم مرتكب 

كام اتفاقیة "مناهضة التعذیب" والمبادئ التوجیهیة  بما یخالف أح )٣( جریمة التعذیب بعقوبة "الجنحة"،
ذات العلاقة، التي أفادت بضرورة تغلیظ العقوبة على مرتكب الجریمة، على أن یمتد نطاق التجریم  

كما ولم تتضمن المنظومة التشریعیة الفلسطینیة  .لیشمل حالات الشروع والتحریض والمشاركة والتواطؤ
هضة التعذیب" أي حظر للتعذیب أثناء حالة الطوارئ. وكذلك لم تنص  على خلاف توجهات اتفاقیة "منا

                                                                      ً              التشریعات الساریة في فلسطین التي تنظم حالات تسلیم الأشخاص والمجرمین صراحة  على حظر طرد 
على الرغم من أن   )٤( ،أي شخص أو إعادته أو تسلیمه إلى دولة أخرى إذا ما كان عرضة للتعذیب فیها

 
 المرجع السابق.   )١(

 . ٤١_٣٧؛  ٢٩-٢٧انظر: التقریر الأولي المقدم من دولة فلسطین إلى لجنة مناهضة التعذیب،  )٢(
) من قانون العقوبات الانتدابي للعام ١٠٨؛ والمادة (١٩٦٠)، قانون العقوبات الأردني للعام ٢٠٨انظر: المادة ( )٣(

 .١٩٧٩) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحریر الفلسطینیة للعام ٢٨٠؛ وكذلك المادة (١٩٣٦
إن فلسطین منضمة إلى العدید من الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة التي تتضمن التزاماً بتسلیم الأشخاص ومن ضمنها  )٤(

قیة العربیة لمكافحة غسیل الأموال  اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي والاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب والاتفا
وتمویل الإرهاب والاتفاقیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، ولم تنص تلك الاتفاقیات على  
رفض تسلیم الأفراد في حال الاعتقاد بأن الشخص سیكون معرضاً للتعذیب في حالة تسلیمه، الأمر الذي قد یشكل  

 فاقیة "مناهضة التعذیب".تنازع بینها وبین ات
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لاتفاقیة یحظر وبشكل صریح تسلیم أي شخص أو طرده أو إعادته إلى دولة قد ) من ا٣نص المادة (
فإن النظام القانوني الفلسطیني غیر قادر على إنصاف  إضافة إلى ما سبق )١(.یتعرض فیها للتعذیب 

وتعویض ضحایا جرائم التعذیب وسوء المعاملة، حیث اكتفت التشریعات الفلسطینیة بضمان أحد أشكال  
، استناداً للقواعد العامة التي تمنح  عرضین لفعل من أفعال التعذیب بالتعویض المادي فقطإنصاف المت

الفرد المتضرر الحق بالمطالبة بالتعویض وإن لم تخصصها للأفعال التي تشكل جریمة وفقاً للأركان 
ي الضمانات  باق  ج النصوص القانونیةدر والشروط المحددة بموجب المادة الأولى من الاتفاقیة، كذلك لم ت

  ١٩٥٨) لسنة ٢٥، بل أن قانون دعاوى الحكومة رقم (وجبر ضررهمالمتمثلة بتأهیلهم ورد حقوقهم 
لا یسمح برفع دعاوى    ٢٠١٤) لسنة ١٨المطبق في الضفة الغربیة وتعدیلاته بموجب القرار بقانون رقم (

 التابعة للدولة ومن ضمنهاضد الحكومة الفلسطینیة وأجهزتها للتعویض عن انتهاكات قامت بها الجهات 
جرائم التعذیب وسوء المعاملة، حیث أن التعویض على هذه الانتهاكات غیر وارد ضمن  ارتكاب 

الحالات "الحصریة" في القانون المذكور، وكذلك تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الحكومة، المُبینة حصراً  
وهو الأمر   ن رئیس الوزراء الفلسطیني،في القانون المذكور، لا تتم إلا بعد الحصول على موافقة م

 المتعذر إنفاذه على الصعید العملي. 

وكذلك یتعین إجراء موائمة للتشریعات والتطبیقات الخاصة بالولایة القضائیة في جرائم التعذیب  
)  ٢(م من أن القرار بقانون رقم ـــــــاء النظامي، فعلى الرغــــــــبخصوص إحالة المتهمین بارتكابها للقض

بشأن الهیئة القضائیة لقوى الأمن، أكد على اختصاص القضاء العسكري بالشأن   ٢٠١٨نة ـــــــلس
اعتبرت أن الشرطة  )٢( )،٢/٢٠١٨العسكري فقط. إلا أن المحكمة الدستوریة العلیا بقرارها التفسیري رقم (

والمعاییر الدولیة لحقوق   الفلسطینیة قوة عسكریة تخضع للقضاء العسكري مخالفة بذلك القانون الأساسي
الإنسان والممارسات الفضلى ذات العلاقة، التي تعتبر أن الشرطة جهاز مدني ویحظر عرضه على  

 
                                    ً                 ) تسلیم أي فلسطیني لأیة جهة أجنبیة أیا  كان السبب دون  ٢٨حظرت نصوص القانون الأساسي المعدل في المادة ( )١(

الساري في الضفة الغربیة  ١٩٢٧) من قانون تسلیم المجرمین لسنة ٦أدنى إشارة إلى التعذیب. وكذلك ذهبت المادة (
) من قانون المخابرات ١٦الساري في قطاع غزة. والمادة ( ١٩٢٦یم المجرمین لسنة ) من قانون تسل٧والمادة (

 . ٢٠٠٥العامة لعام 
،  ٢٣/١٠/٢٠١٨)، في ١٤٨)، الوقائع الفلسطینیة، العدد (٢/٢٠١٨حكم المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة، رقم ()٢(

 . ١٣٢ص



 م. ٢٠٢١ )٤د ( ) العد١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۳۹ 

القضاء النظامي وحده دون غیره یختص بمتابعة كافة الانتهاكات الجسیمة التي   القضاء العسكري، وأن
 )١(.تطال حقوق الإنسان وحریاته

قانون  یة، منها: یتطلب إجراء مراجعة شاملة للتشریعات الفلسطین ن الأمر      ً                   ستنادا  إلى ما سبق نجد أ ا
رات ـــــن مثل قانون المخابـــــ، وقانون العقوبات الأردني، وقوانین الأم٢٠٠١الإجراءات الجزائیة للعام 

، بما یتضمن من نصوص إجرائیة وقائیة وأخرى  ٢٠٠٥، وقانون الخدمة في قوى الأمن ٢٠٠٥ العامة
ذیب، وتنظیم الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذین یتم اختیارهم للعمل مع  علاجیة لمنع الع

 المحتجزین، لتحقیق التزامات فلسطین الدولیة. 

وبعد استعراض المنظومة التشریعیة الفلسطینیة ومدى اتفاقها أو تعارضها مع أحكام اتفاقیتي  
العوامل المعززة لعدم اتفاق بعض   "سیداو" و"مناهضة التعذیب" موضوع البحث، نشیر إلى وجود بعض 

النصوص القانونیة مع أحكام الاتفاقیات الدولیة موضوع الدراسة، وتتجسد بأن العدید من التشریعات  
                       ّ                                                                       المطبقة في فلسطین تم تبن یها قبل إنشاء السلطة الفلسطینیة،فهي من جهة لا تتلاءم واحتیاجات المجتمع  

ى تختلف معظم هذه التشریعات بین الضفة الغربیة وقطاع  في الوقت الحالي وتطوراته، ومن جهة أخر 
غزة، وبالتحدید تلك المتعلقة بالأحوال الشخصیة وقوانین العقوبات ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وعلى  
الرغم من أن بعض التشریعات الموحدة تم تبینها عند إنشاء السلطة الفلسطینیة، إلا أن بعضها لا یتلاءم  

                                                  ّ                          یات حقوق الإنسان. وتتفاقم هذه الإشكالیة في ظل عدم تحف ظ دولة فلسطین على أي من  مع أحكام اتفاق
في ظل غیاب المجلس التشریعي و أحكام الاتفاقیة التي تتعارض مع نصوص التشریعات من ناحیة، 

    ّ                               بتبن ي قوانین وطنیة من ناحیة أخرى.    ً ا  سالفلسطیني الذي یهتم أسا

 فاقیة أخرىالتزامات دولیة ات: المطلب الثاني

إضافة إلى مواءمة  ترتب العدید من اتفاقیات حقوق الإنسان العدید من الالتزامات الدولیة،
                                                    ً                                التشریعات الوطنیة مع نصوصها، وتتنوع هذه الالتزاماتوفقا  لكل اتفاقیة على حدة. وسنستعرض 

"مناهضة   داو" و بالتفصیل الالتزامات الدولیة الأخرى المترتبة على انضمام فلسطین لاتفاقیتي "سی
التعذیب" وبالتحدید تقدیم التقاریر، والشكاوى، بالإضافة إلى الآلیة الوطنیة الوقائیة لمنع التعذیب على  

 النحو الآتي: 

 
لمعنیة بحقوق الإنسان والمنبثقة عن العهد الدولي الخاص  أوصت لجنة مناهضة التعذیب مرات عدة وكذلك اللجنة ا )١(

بالحقوق المدنیة والسیاسیة بضرورة التزام الدول بمحاكمة المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم  
ئ الدولیة الخاصة  المدنیة، وهو ذات الأمر الذي تبنته لجنة حقوق الإنسان في العدید من قراراتها، وكذلك أثبتته المباد

 بإقامة العدل عن طریق المحاكم العسكریة في بنود عدة. 
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 ٤۰ 

 رــــــــالتقاری .١

"سیداو" و"مناهضة التعذیب" تقدیم تقاریر توضح الإطار   تيیتعین على الدول الأطراف في اتفاقی
لتطورات التي رافقت الانضمام إلى هذه الاتفاقیات. ولهذه الغایات أنشأت  القانوني والتشریعي لأهم ا

متخصصة، تهتم بمراقبة احترام أحكامها من الدول الأطراف                                       ً الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان لجانا  
) من اتفاقیة "سیداو" أنشأت لجنة تدعى "لجنة القضاء على جمیع التمییز ضد ١٧فیها، فالمادة (

) من اتفاقیة "مناهضة  ١٧لأحكام المادة (  ً ا  قبینما أنشأت "لجنة مناهضة التعذیب" وف )١(المرأة"،
 )٢(التعذیب".

ومن أجل متابعة تنفیذ التزام دولة فلسطین بإعداد التقاریر الدوریة، ومتابعة التوصیات الصادرة عن  
الوطنیة العلیا لمتابعة                       ٕ                                             "لجان" حقوق الإنسان، وا عداد الخطط الوطنیة ذات العلاقة، قررت "اللجنة 

والبرتوكولات الدولیة" تشكیل "لجنة الخبراء"، وتتألف هذه  انضمام دولة فلسطین للمعاهدات والمواثیق
اللجنة من جمیع الجهات الوزاریة ذات العلاقة بكل اتفاقیة دولیة. ویتفرع عن هذه اللجنة "فرق عمل 

دوریة التي یجب على دولة فلسطین تقدیمها إلى  متخصصة" تقوم بإعداد المسودات الأولى للتقاریر ال
"لجان" حقوق الإنسان. وبعد إعداد هذه المسودات یتم إحالتها إلى "لجنة الخبراء" لإجراء مشاورات 
وطنیة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي بدورها تحیلها إلى "اللجنة الوطنیة" التي ترفع  

 )٣( رجیة.توصیاتها بشأنها إلى وزارة الخا

وقد قدمت دولة فلسطین التقریر الرسمي الأول "لاتفاقیة سیداو" استجابة لالتزاماتها الدولیة المترتبة  
، على الرغم من أنه یفترض تقدیم هذا التقریر  ٢٠١٧نیسان  ٢) من "سیداو"، بتاریخ ١٨على المادة (

انضمت إلى الاتفاقیة في الأول من  خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة لفلسطین، التي
، في الدورة السبعین للجنة المعنیة  ٢٠١٨تموز  ١١. وقد تم نقاش هذا التقریر في تاریخ ٢٠١٤نیسان 

بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، موضحة فیه الصورة العامة والتفصیلیة للأحكام  
بإنفاذ أحكام الاتفاقیة، وانعكاسها على حقوق النساء   التشریعیة، والتدابیر التنظیمیة الوطنیة المتعلقة

الفلسطینیات، كما وتضمن التقریر بیانات ومعلومات تتعلق بالتطور الوطني الحاصل في سبیل إعمال  
لبعض التحدیات التي تواجهها دولة فلسطین في  ً    امستعرضالحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیات، 

 
 . ١٩٩)،  ١٩٩٠(عكا: مؤسسة الأسوار،   دلیل حقوق الإنسانانظر: عكاوي، دیب.  )١(
(رام  المبادئ التوجیهیة العامة لكتابة التقاریر إلى هیئات المعاهدات الدولیة لحقوق الإنسانانظر: علاونة، یاسر.  )٢(

 ). ٢٠١٥: الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، االله
 انظر: التقریر الأولي المقدم من دولة فلسطین إلى لجنة مناهضة التعذیب. )٣(



 م. ٢٠٢١ )٤د ( ) العد١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٤۱ 

غفل التقریر عن توضیح وضع المرأة الفلسطینیة في ظل الاحتلال معرض تنفیذها للاتفاقیة، ولم ی
 ) ١( الإسرائیلي والآثار المترتبة على السیاسیات الإسرائیلیة غیر القانونیة.

،  ٢٠١٩حزیران  ١٤أما بخصوص التقریر المتعلق باتفاقیة "مناهضة التعذیب" فقد تم تقدیمة بتاریخ 
بأنه یستحق تقدیمه في                           ً ) من الاتفاقیة ذاتها، علما  ١٩لى المادة (استجابة للالتزامات الدولیة المترتبة ع

خلال السنة الأولى لبدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة لفلسطین، التي انضمت إلیها في الأول من  ٢٠١٥عام 
واستعرض التقریر الصورة العامة والتفصیلیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الوطنیة   .٢٠١٤نیسان 

دولة فلسطین والمتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقیة، ویتضمن التقریر بیانات ومعلومات  الساریة في 
 ٕ      وا ساءة  ٕ                                                                           وا حصائیات تتعلق بتطور العمل الجاري على الصعید الوطني في سبیل مناهضة التعذیب 

، في الضفة الغربیة وقطاع غزة، وتناول كذلك انتهاكات السلطة القائمة بالاحتلال لبنود المعاملة
 قیة. الاتفا

فعلى الرغم من تقدیم فلسطین للالتزام الدولي "التقاریر"، إلا أنها لم تتقید بمواعید تقدیمه، كذلك لم  
یتعین علیها أن  الذي من نفاذ الاتفاقیة، و  سنوات  ٤تلتزم بتقدیم تقریرها الدوري المستحق، بعد مرور 

ظري والتطبیقي لإعمال الاتفاقیة  توضح فیها كافة التطورات والتدابیر التي طرأت على الصعیدین الن
وعلى الرغم من أناللجان المكلفة   )٢( ذات العلاقة، وأهم المعیقات التي تؤثر على أداء الدولة والتزاماتها.

بالإشراف على تنفیذ الاتفاقیات لا تملك أي سلطة إلزامیة بشأن تقاریر الدول، إلا أنها تتخذ الملاحظات 
ومن ثم   )٣(                                     ً               ر أحكام الاتفاقیات، وهي بذلك تمارس دور ا "شبه قضائي"،الختامیة للجانه كوسیلة لتفسی

 . ترفعها إلى الأمین العام

 الشكاوى .٢

تتیح اتفاقیة "مناهضة التعذیب" لأي دولة طرف فیها أن تقدم شكوى كتابیة للفت نظر دولة أخرى  
) من الاتفاقیة  ٢١ادة (   ً                          وفقا  لإجراءات محددة نظمتها الم طرف فیها، لا تلتزم بأحكام هذه الاتفاقیة،

المادة  فبصلاحیة اللجنة باستلام الشكاوى عند انضمامها للاتفاقیة،      ً بلاغا   حیث قدمت فلسطین ذاتها. 
: "یمكن لأي دولة وقت التوقیع أو التصدیق على هذه الاتفاقیة  نصت على) من الاتفاقیة ذاتها، ١/ ٢٨(

لا   إلا أنه ".٢٠جنة المنصوص علیة في المادة أو الانضمام إلیها، أن تعلن أنها تعترف باختصاص الل 

 
تم إعداد التقریر الرسمي الأول لاتفاقیة "سیداو" لدولة فلسطین، في إطار لجنة مشتركة بین المؤسسات الحكومیة،  )١(

 .بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
 ) من اتفاقیة "مناهضة التعذیب".١٩) من اتفاقیة "سیداو"، والمادة (١٨انظر: المادة (  )٢(
 . ٢٦١علوان، "القانون الدولي العام"،  )٣(
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 ٤۲ 

عند                                                                                  ً یمكن للمواطن الفلسطیني تقدیم شكاوى أو بلاغات كتابیة ضد دولتهم؛ لأنها لم تقدم بلاغا  
لإجراءات محددة نظمتها                                                                    ً انضمامها للاتفاقیة، یفید بصلاحیة اللجنة استلام شكاوى من الأفراد، وفقا  

 ٕ                                                        وا ن كنا نعتقد بضرورة تقدیم مثل هذا الإعلان من دولة فلسطین   ) من الاتفاقیة ذاتها.٢٢المادة (
للإجراءات المحددة ببنود الاتفاقیة ذات                                        ً كن أفراد الدولة من تقدیم الشكاوى، وفقا  یتمللجهات المختصة؛ ل

                            ّ                                                             العلاقة؛ لتحقیق الغایات المرجو ة من هذا الانضمام. أما بخصوص اتفاقیة "سیداو" فلم تنظم موضوع  
إلا أن  . لمقدمة من الأفراد، أو البلاغات المقدمة من دولة ضد دولة أخرى طرف في الاتفاقیةالشكاوى ا
دولة   المنضمة إلیهالاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،  البرتوكول

ا لأي انتهاك من  یح للأفراد التقدم بشكاوى إلى اللجنة، في حال تعرضو تی )١( ،٢٠١٩فلسطین في نیسان 
مما یمكن الفرد الفلسطیني من استخدام هذه      ً               وفقا  لإجراءات خاصة، الحقوق الواردة في الاتفاقیة ذاتها،

 .الوسیلة، على الرغم من عدم ثبوت استخدامها حتى الآن 

 إنشاء آلیة وطنیة وقائیة لمنع التعذیب  .٣

كانون الأول  ٢٨اریخ انضمت فلسطین إلى البروتوكول الإضافي "لمناهضة التعذیب" بت
یهدف بشكل أساسي إلى إنشاء نظام وقائي من التعذیب في دولة فلسطین، تتخللها  و ، ٢٠١٧للعام

زیارات الخبراء لأماكن الاحتجاز، وتفید أحكام البروتوكول بضرورة استقبال اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب  
اكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تزویدها بكافة  لأحكام البرتوكول، وتیسیر وصولها إلى أم               ً التي نشأت وفقا  

المعلومات التي قد تطلبها، وفي إطار ذلك تقدم اللجنة الفرعیة توصیاتها وملاحظاتها بشكل سري إلى  
حول    ً ا   ّ ی  علن   ً ا      ّ سنوی                                                                           ً الدولة الطرف فیها، ومن ثم تنشر تقریرها حول ذلك، وكذلك تقدم اللجنة تقریرا  

وفي إطار تنفیذ فلسطین التزاماتها الدولیة المرتبة على   )٢( یب.أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذ 
انضمامها لهذا البروتكول، قام الفریق الحكومي لمتابعة إنشاء هذه الآلیة بإنجاز وثیقة مسودة قرار  

، ٢٠١٩تشرین الثاني  ١٣بقانون للآلیة الوطنیة لمنع التعذیب، وعرضها على المشاورات الوطنیة بتاریخ 
بأنه یفترض أن یتم تشكیل هذه الآلیة بعد سنة من تاریخ     ّ                           ً تبن ي قانون ینظم أحكامها، علما  ل  ً ا  د     ّ تمهی  

) من البرتوكول، إلا أن المحاولات ما زالت ١٧لأحكام المادة (                                   ً انضمام فلسطین إلى البرتوكول، وفقا  

 
الدورة الرابعة والخمسون   ٤اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )١(

 . ٢٠٠٠/ ١٢/ ٢٢ذ في ، وبدء النفا١٩٩٩/ ١٠/ ٩في 
)، البرتوكول الاختیاري "لمناهضة ١٦-١١للمزید حول اختصاصات اللجنة الفرعیة لمنع التعذیب، انظر المواد: (  )٢(

 )، المصدر السابق.١٠-٥) و( ٢التعذیب"، أما عن آلیة تشكیلها فانظر: المواد ( 
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 ٤۳ 

ن موائمة  وقد أبدت مؤسسات حقوق الإنسان ملاحظاتها على المسودات ذات العلاقة، لضما )١( ساریة.
 أحكامها مع "برتوكول مناهضة التعذیب".

وبذلك نكون قد استعرضنا في هذا المبحث الالتزامات الدولیة المترتبة على فلسطین إعمالها في  
 إطار تنفیذ اتفاقیتي "سیداو" ومناهضة التعذیب"، موضحین الإخفاقات والإنجازات ذات العلاقة.

 

 :خاتمةال

بها كدولة غیر عضو في الأمم المتحدة، إلى عدد من الاتفاقیات   انضمت فلسطین وبعد الاعتراف
الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ الأمر الذي یرتب علیها القیام بالعدید من الالتزامات الدولیة، منها:  
تقدیم التقاریر السنویة والدوریة، ومواءمة تشریعاتها الوطنیة مع أحكام الاتفاقیات الدولیة، وغیرها من  

لالتزامات المنظمة بموجب كل اتفاقیة متخصصة بحقوق الإنسان، ولاستعراض القیمة القانونیة  ا
للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني والقضائي الفلسطیني، توصلنا إلى النتائج  

 الآتیة:

في النظام   الدولیة لاتفاقیات یخلو النظام القانوني الوطني الفلسطیني من أي إشارة صریحة لمكانة ا .١
المدخل الأساسي لإنفاذ   ) من القانون الأساسي الفلسطیني المعدل تشكل١٠الداخلي، إلا أن المادة (

لأن هذا  ؛سواء تلك التي انضمت إلیها فلسطین أو لم تفعل ذلك الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان،
 سان وحریاته الأساسیة ملزمة، وواجبة التطبیق. باعتباره أن حقوق الإن  النص یمنحها قیمة دستوریة

                                                             ُ                         إن تحدید مكانة الاتفاقیات الدولیة ضمن هرمیة التشریعات یمكن أن ی فهم من نصوص الدستور، أو  .٢
من خلال اجتهادات المحاكم العلیا والدستوریة، كما هو الحال في تجارب بعض الدول العربیة، مثل 

حیث یخلو نظامهم الدستوري من أي إشارة صریحة لمكانة   الإمارات العربیة المتحدة أو الأردن،
الاتفاقیات الدولیة في نظامهم الوطني، ومع ذلك تم التوصل لهذه المكانة من خلال استقراء  

 النصوص الدستوریة ذات العلاقة تارة، واجتهادات المحاكم العلیا تارة أخرى. 

لطعون الدستوریة المنظورة أمامها سمو  قررت المحكمة الدستوریة العلیا الفلسطینیة، في أحد ا .٣
الاتفاقیات الدولیة على التشریعات الداخلیة، بحیث تكتسب قواعد هذه الاتفاقیات قوة أعلى من 

 
الوقائیة لمنع التعذیب من ممثلین عن عدد من  تتشكل اللجنة الخاصة بصیاغة الوثیقة المرجعیة للآلیة الوطنیة  )١(

الجهات أهمها: وزارة الداخلیة؛ وزارة الصحة؛ وزارة التنمیة الاجتماعیة؛ وزارة العدل؛ النیابة العامة؛ مجلس منظمات 
حقوق الإنسان؛ مركز الدفاع عن الحریات؛ الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان؛ مركز علاج وتأهیل ضحایا التعذیب؛ 

 سة الحق. مؤس
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 ٤٤ 

التشریعات الداخلیة، بما یتواءم مع الهویة الوطنیة والدینیة والثقافیة للشعب العربي الفلسطیني؛  
ا: أن المحكمة الدستوریة حكمت بسمو الاتفاقیات  شكالیات أهمهالأمر الذي یثیر العدید من الإ

                                               ّ                                       الدولیة على التشریعات الداخلیة، دون أن تحدد ماهی ة هذه التشریعات أو مضمونها، بل وربطت  
المحكمة هذا السمو بمواءمة الاتفاقیة للهویة الوطنیة والدینیة والثقافیة للشعب الفلسطیني، دون أن 

        ً وأخیرا   .تطبیقها، الأمر الذي یخضعها للسلطة التقدیریة للقاضيتحدد مفهوم هذه الوحدة أو معیار 
تجاوزت المحكمة الدستوریة صلاحیتها المنظمة بموجب القانون الأساسي وقانون المحكمة  

 على دستوریة الاتفاقیات الدولیة. ً ا  ضالدستوریة العلیا، وذلك من خلال فرض رقابتها أی

تحداث قاعدة دستوریة جدیدة عند ممارستها الاختصاص  اس  حاولت المحكمة الدستوریة الفلسطینیة .٤
متجاوزة أهدافها الأساسیة في تفسیر القانون الأساسي، ومعتدیة بذلك على   بالتفسیر الدستوري، 

السلطة التأسیسیة الأصلیة صاحبة الاختصاص الأصیل في استحداث قواعد دستوریة، ومقررة  
                 ٕ                             یطبق في فلسطین، وا نما لا بد أن تكتسب القوة من         ً قانونا  بذلك أن الاتفاقیات الدولیة لا تعد بذاتها 

 خلال مرورها بالمراحل الشكلیة الواجب توافرها لإصدار قانون داخلي معین لإنفاذها. 

تمكنت فلسطین من تنفیذ بعض التزاماتها الدولیة بالمواءمة بین التشریعات التي تتعارض مع أحكام   .٥
ا، ومع ذلك، ما زالت بعض التشریعات غیر متفقة مع الاتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیه

أحكامها، وأخرى غیر منظمة ضمنها. وقد قدمت فلسطین بعض التقاریر التي توضح الإطار 
 القانوني والتشریعي لأهم التطورات التي رافقت هذا الانضمام، في غیر موعد استحقاقها.
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	ولغاية متابعة تنفيذ فلسطين لالتزاماتها الدولية، وبالتحديد "المواءمة"؛ أصدر الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" قراراً بتشكيل لجنة يطلق عليها "اللجنة العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبرتوكولات الدولية" بتاريخ 7 نيسان 2014،(5...
	1. اتفاقية "سيداو"
	إن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحتل المرتبة العليا في النظام القانوني الفلسطيني،(59F ) يتفق ببعض أحكامه مع تنظيم بعض الحقوق الواردة في "اتفاقية سيداو"،(60F ) من خلال تأكيده وبشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين في مقدمته، وكذلك ما أوردته المادة ...
	وإن كان هنالك بعض المحاولات لإجراء مواءمة للتشريعات الوطنية ذات العلاقة مع أحكام اتفاقية "سيداو"، فمثلاً: قامت "لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي" المنبثقة عن "لجنة المواءمة" والتي تضم بعضويتها مؤسسات حكومية، وكذلك المجتمع المدني بإعداد خطة للموا...
	أما بخصوص التدابير المتخذة في إطار الملاءمة،(72F ) فيجري العمل حالياًعلى استكمال مشروع قانون عقوبات فلسطيني موحد، المادة (546) منه عرّفت التمييز بشكل صريح بموجبه وأوردت عقوبات على من يطبقه، وكذلك مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، الذي أورد نصوص...
	وبالمجمل؛ على الرغم من انضمام فلسطين لاتفاقية "سيداو" قد تم منذ خمس سنوات إلا أن المحاولات المبذولة للمواءمة ما زالت غير كافية؛ فالعديد من التشريعات الوطنية لا تتفق مع أحكام اتفاقية "سيداو"كتلك التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين، سواء با...
	وبالمجمل؛ على الرغم من انضمام فلسطين لاتفاقية "سيداو" قد تم منذ خمس سنوات إلا أن المحاولات المبذولة للمواءمة ما زالت غير كافية؛ فالعديد من التشريعات الوطنية لا تتفق مع أحكام اتفاقية "سيداو"كتلك التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين، سواء با...
	وبالمجمل؛ على الرغم من انضمام فلسطين لاتفاقية "سيداو" قد تم منذ خمس سنوات إلا أن المحاولات المبذولة للمواءمة ما زالت غير كافية؛ فالعديد من التشريعات الوطنية لا تتفق مع أحكام اتفاقية "سيداو"كتلك التي تنص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الجنسين، سواء با...
	2. اتفاقية "مناهضة التعذيب"
	كما وتمت مراعاة المعايير الدولية لأحكام التعذيب أو المعاملة القاسية بالنسبة للحدَث، في القرار بقانون لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث،(81F ) وما تبعه من استحداث قطاع عدالة جنائية متكاملة لضمان عدم تعرضه لأي معاملة غير إنسانية، وتتشكل من دوائر شرطية متخصصة...
	أما بخصوص السياسات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإعمال اتفاقية "مناهضة التعذيب" انطلاقاً من التزامها بموجب نص المادة (2) من ذات الاتفاقية، فقد أصدرت العديد من الوزارات تعليمات، ووقعت مذكرات تفاهم، وعقدت تدريبات هادفة إلى إعمال اتفاقية "مناهضة...
	أما بخصوص السياسات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإعمال اتفاقية "مناهضة التعذيب" انطلاقاً من التزامها بموجب نص المادة (2) من ذات الاتفاقية، فقد أصدرت العديد من الوزارات تعليمات، ووقعت مذكرات تفاهم، وعقدت تدريبات هادفة إلى إعمال اتفاقية "مناهضة...
	أما بخصوص السياسات والتدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإعمال اتفاقية "مناهضة التعذيب" انطلاقاً من التزامها بموجب نص المادة (2) من ذات الاتفاقية، فقد أصدرت العديد من الوزارات تعليمات، ووقعت مذكرات تفاهم، وعقدت تدريبات هادفة إلى إعمال اتفاقية "مناهضة...
	وانطلاقاً من الالتزامات الدولية ذات العلاقة وقع رئيس دولة فلسطين في عام 2018 على"مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي الأمن الفلسطيني" لتكون المرجعية لقوى الأمن، أثناء القيام بواجبها؛ لضمان حالة التوازن بين الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، ...
	استناداً إلى ما سبق نجد أن الأمر يتطلب إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الفلسطينية، منها: قانون الإجراءات الجزائية للعام 2001، وقانون العقوبات الأردني، وقوانين الأمـــــن مثل قانون المخابـــــرات العامة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن 2005، بما يتضمن من ...
	وبعد استعراض المنظومة التشريعية الفلسطينية ومدى اتفاقها أو تعارضها مع أحكام اتفاقيتي "سيداو" و"مناهضة التعذيب" موضوع البحث، نشير إلى وجود بعض العوامل المعززة لعدم اتفاق بعض النصوص القانونية مع أحكام الاتفاقيات الدولية موضوع الدراسة، وتتجسد بأن العديد ...
	المطلب الثاني: التزامات دولية اتفاقية أخرى
	ترتب العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان العديد من الالتزامات الدولية، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع نصوصها، وتتنوع هذه الالتزاماتوفقاً لكل اتفاقية على حدة. وسنستعرض بالتفصيل الالتزامات الدولية الأخرى المترتبة على انضمام فلسطين لاتفاقيتي "سيداو" و...
	1. التقاريــــــــر
	يتعين على الدول الأطراف في اتفاقيتي "سيداو" و"مناهضة التعذيب" تقديم تقارير توضح الإطار القانوني والتشريعي لأهم التطورات التي رافقت الانضمام إلى هذه الاتفاقيات. ولهذه الغايات أنشأت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لجاناً متخصصة، تهتم بمراقبة احترام أحك...
	ومن أجل متابعة تنفيذ التزام دولة فلسطين بإعداد التقارير الدورية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن "لجان" حقوق الإنسان، وإعداد الخطط الوطنية ذات العلاقة، قررت "اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق والبرتوكولات الدولية" تشكيل ...
	وقد قدمت دولة فلسطين التقرير الرسمي الأول "لاتفاقية سيداو" استجابة لالتزاماتها الدولية المترتبة على المادة (18) من "سيداو"، بتاريخ 2 نيسان 2017، على الرغم من أنه يفترض تقديم هذا التقرير خلال السنة الأولى من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لفلسطين، التي انض...
	أما بخصوص التقرير المتعلق باتفاقية "مناهضة التعذيب" فقد تم تقديمة بتاريخ 14 حزيران 2019، استجابة للالتزامات الدولية المترتبة على المادة (19) من الاتفاقية ذاتها، علماً بأنه يستحق تقديمه في عام 2015 خلال السنة الأولى لبدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لفلسطين،...
	فعلى الرغم من تقديم فلسطين للالتزام الدولي "التقارير"، إلا أنها لم تتقيد بمواعيد تقديمه، كذلك لم تلتزم بتقديم تقريرها الدوري المستحق، بعد مرور 4 سنوات من نفاذ الاتفاقية، والذي يتعين عليها أن توضح فيها كافة التطورات والتدابير التي طرأت على الصعيدين الن...
	2. الشكاوى
	تتيح اتفاقية "مناهضة التعذيب" لأي دولة طرف فيها أن تقدم شكوى كتابية للفت نظر دولة أخرى طرف فيها، لا تلتزم بأحكام هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءات محددة نظمتها المادة (21) من الاتفاقية ذاتها. حيث قدمت فلسطين بلاغاً بصلاحية اللجنة باستلام الشكاوى عند انضما...
	3. إنشاء آلية وطنية وقائية لمنع التعذيب
	انضمت فلسطين إلى البروتوكول الإضافي "لمناهضة التعذيب" بتاريخ 28 كانون الأول للعام2017، ويهدف بشكل أساسي إلى إنشاء نظام وقائي من التعذيب في دولة فلسطين، تتخللها زيارات الخبراء لأماكن الاحتجاز، وتفيد أحكام البروتوكول بضرورة استقبال اللجنة الفرعية لمنع ا...
	وبذلك نكون قد استعرضنا في هذا المبحث الالتزامات الدولية المترتبة على فلسطين إعمالها في إطار تنفيذ اتفاقيتي "سيداو" ومناهضة التعذيب"، موضحين الإخفاقات والإنجازات ذات العلاقة.


